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  الخامسالفصل 

  والوطنية لمكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر في دولة الإماراتالجهود الدولية 

  تمهيد 

دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة دوراً كبــــيراً ومهمــــاً علــــى المســــتوى المحلــــي، والإقليمــــي،    لعبــــت

ــارات   ــة الإمـ ــدت دولـ ــا، عمـ ــع رؤيتهـ ــياً مـ ــار ʪلبشـــر، وتماشـ ــرائم الاتجـ ــة جـ والـــدولي في التصـــدي ومكافحـ

ائم  العربيـــة المتحـــدة علـــى إرســـاء الـــدعائم الأساســـية للوقايـــة مـــن التجـــاوزات الناجمـــة عـــن مثـــل هـــذه الجـــر 

كركيزة جوهرية منذ قيامها وإعلاĔا لدستورها الذي تم التوقيع والمصـادقة عليـه في إمـارة دبي يـوم الأحـد  

ــاريخ:   ـــ ــق:    25/05/1391بتـ ـــ الموافــــ ــ ــــرʮت  18/07/1971هــ ـــاص ʪلحــ ــث الخـــ م، في البــــــاب الثالــــ

ʪلحقــوق  : "يتمتــع الأجانــب في الاتحــاد  الي) ʪلتــ40والحقــوق والوجبــات العامــة، حيــث نصــت المــادة (

والحرʮت المقررة في المواثيق الدوليـة المرعيـة، أو في المعاهـدات والاتفاقيـات الـتي يكـون الاتحـاد طرفـاً فيهـا  

نــه: "لكــل إنســان أن يتقــدم ʪلشــكوى إلى  ) 41ϥوعلــيهم الواجبــات المقابلــة لهــا"، كمــا نصــت المــادة (

وق والحـرʮت المنصـوص عليهـا في هـذا  الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية مـن امتهـان الحقـ

العربية المتحـدة بكفالـة حمايـة الحقـوق والحـرʮت في دسـتورها بـل أĔـا   الباب"، ولم تكتفي دولة الإمارات

  .)386( عكفت على سن التشريعات العامة والخاصة

 
بشـأن دخــول وإقامــة  1973) لســنة 6القـانون الاتحــادي رقـم ( - 1لمزيـد مــن التفصـيل انظــر الى القـوانين والتشــريعات التاليــة:  ) 386(

القــانون الاتحــادي  - 3بشــأن الأحــداث الجــانحين والمشــردين. 1976) لســنة 9القــانون الاتحــادي رقــم ( - 2الأجانــب وتعديلاتــه. 
والمعـدل 1987) لسـنة 3قـانون العقـوʪت الاتحـادي رقـم ( - 4العمـل وتعديلاتـه.  بشأن تنظيم علاقات  2021) لسنة  23رقم (

قـانون الإجـراءات الجزائيـة الصـادر ʪلقـانون الاتحـادي  - 5بشـأن تنظـيم علاقـات العمـل.  2021) لسنة 33بقانون اتحادي رقم (
شــأن تنظــيم نقــل وزراعــة الأعضــاء  في 2016) لســنة 5مرســوم بقــانون الاتحــادي رقــم ( - 6وتعديلاتــه.  1992) لســنة 35رقــم (

 - 8في شــأن تنظــيم المشــاركة في ســباقات الهجــن وتعديلاتــه.  2005) لســنة 15القــانون الاتحــادي رقــم ( - 7والأنســجة البشــرية. 
 في شأن مكافحة جرائم الإتجار ʪلبشر. 2006) لسنة 51القانون الاتحادي رقم (
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إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لم تكــن في منــأى عــن هــذه الظــاهرة الــتي تتواجــد في معظــم  

ــر الخارجيــــةد ــة لعــــام    ول العـــالم، فوفقــــا لتقريـ ــاص ʪلا  2005الأمريكيـ ــر والــــتي ترفعــــه إلى  الخـ تجــــار ʪلبشـ

لى مكافحـــة  إوالـــذي يتضـــمن الجهـــود الـــتي تقـــوم đـــا الحكومـــات الأجنبيـــة الراميـــة    الكـــونجرس الأمريكـــي

لى رفع مسـتوى التوعيـة علـى المسـتوى العـالمي  إعمليات الاتجار ʪلبشر والقضاء عليها ، والذي يهدف  

وحـث دول العـالم  ،  لى محاربة مكافحة هذه الظـاهرةإوتسليط الأضواء على جهود اĐتمع الدولي الرامية 

فيمـا    سترشد بـهير الأمريكي الذي  التقري  وفي،  كثر فعالية لمواجهة هذه الظاهرةأالأخرى على إجراءات 

  تجار ʪلبشر  لكل دول العالم.هود مكافحة الابج يتعلق

جــاء في هــذا التقريــر العديــد مــن الانتقــادات الموجهــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة واعتبرهــا  

أĔــــا مــــن البلــــدان الــــتي تعــــد مقصــــداً للنســــاء والــــذين يــــتم اســــتغلالهن والمتــــاجرة đــــن وكــــذلك الأطفــــال  

جــن كــراكبي  والمــراهقين الــذي يــتم اســتغلالهم في الأعمــال القســرية وإجبــارهم علــى العمــل في ســباقات اله

هجن، وكذلك جاء في التقرير أنه من الصعوبة تقـدير جهـود دولـة الإمـارات في مكافحـة هـذه الظـاهرة  

وذلك كوĔا لا تقوم بتقديم إحصائيات عن عـدد الأشـخاص الـذين يـتم اسـتغلالهم في عمليـات الاتجـار  

ــافة   ــة لمكاإʪلبشــــر، ʪلإضــ ــدها ʪلحــــد الأدنى مــــن المعــــايير اللازمــ ــاهرة، و لى عــــدم تقيــ ــة هــــذه الظــ ن  أفحــ

كوميــــة  الحجهــــود الحكومــــة الأمريكيــــة مــــع المنظمــــات غــــير  مــــن  جهودهــــا قــــد فشــــلت في ذلــــك ʪلــــرغم  

والمنظمـــات الدوليـــة. ويضـــيف هـــذا التقريـــر أن جهـــود حكومـــة دولـــة الإمـــارات كانـــت مخيبـــة للآمـــال في  

Đلبشـر وكـذلك عـدم تقـديم الحال المتعلق مقاضاة مـرتكبي جـرائم الااʪ تجـار  ʮوقلـةمايـة اللازمـة للضـحا  

  .)387(المساعدات المقدمة للضحاʮ.. الخ  

 
ــــــبكة العنكبو  )387( ـــ ــــى الشــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــدر علـــــــــــ ــــــــــ ــى المصــــ ــ ـــ ــــــــــ ـــ ــــــــــــيلا علـ ــ ــــ ــــر تفصـــ ـــ ـــ ــــــــــــــةانظـــــــــــ ــــ ــــلاع  تيـــ ـــ ـــ ـــــــــخ الاطـــــــــــ  مʫ20/08/2022ريــــــــــــ

report5.htmi-http://uae.usembassy.gov/trafficking  
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وفي ســبيل مواجهــة هــذه الانتقــادات الــواردة في تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة والتحــدʮت الدوليــة  

الدوليــة    الى كفالــة تنفيــذ التزاماēــإالراميــة    الســابقة، قامــت دولــة الإمــارات ʪتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات

ــ ــتهم تعزيــــزاً لقواعــــد الدســــتور وتطبيــــق أحكــــام المواثيــــق    ةومحاربــــة ومعاقبــ ــذه الجــــرائم وملاحقــ منفــــذي هــ

نســان وحمايـة حقوقــه وأدميتــه  والاتفاقيـات الدوليــة في هـذا الشــأن خصوصــاً فيمـا يتعلــق بصـون كرامــة الإ

ة واĐتمعيــة ورفــع مســـتوى  ʪلتعــاون مــع بقيــة مؤسســات الدولــة الأخـــرى التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــ

ســـنتناول    الفصــل. وعليــه فإننــا في هــذا  مبادئهــاو لقــيم الإنســانية  ʪالــوعي لــدى أفــراد اĐتمــع بمــا يتعلــق  

  الجهود على النحو التالي: 

  المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار ʪلبشر -
-  ʪ لبشرالمبحث الثاني: الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار  
  مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر عبر الفضاء الرقميالمبحث الثالث:   - 

  الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار ʪلبشر (برتوكول ʪليرمو) :  المبحث الأول

ــابقة لا ــترة السـ ــاء والأطفـــال،  في الفـ ــة النسـ ــار ʪلأشـــخاص، وبخاصـ ــع الاتجـ ــول منـ ــاد بروتوكـ عتمـ

وقمعــه والمعاقبــة عليــه، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة (المعــروف  

)، تطرقــت عــدة صــكوك أخــرى إلى مســألة الاتجــار ʪلأشــخاص، منهــا  2000أيضـاً ببروتوكــول ʪليرمــو  

، واتفاقيـــة  1956، والاتفاقيـــة التكميليـــة لإبطـــال الـــرق وتجـــارة الرقيـــق لعـــام  1926عـــام  اتفاقيـــة الـــرق ل

. وهنـــاك وʬئـــق معياريـــة دوليـــة أخـــرى  1949حظـــر الاتجـــار ʪلأشـــخاص واســـتغلال دعـــارة الغـــير لعـــام  

،  1948  تتضــمن أحكامــاً لمكافحــة الاتجــار ʪلأشــخاص، مثــل الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام

اتفاقيــة القضــاء  كــذلك  ، و 1966عهــد الــدولي الخــاص ʪلحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام  لى الإʪلإضــافة  
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، والبروتوكـول  1989، واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام  1979على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة لعـام  

  )388(.2000الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإʪحية لعام  الاختياري بشأن بيع  

ــ ــا هـ ــة هـــذه الأخـــيرة متوقـــف أساســـا علـــى  وكمـ ــبة لأي قاعـــدة قانونيـــة فـــإن فعاليـ و الحـــال ʪلنسـ

ضـمان احترامهـا وكفالـة الجـزاء المترتـب علـى انتهاكهـا، دون إغفـال أهميـة  و الآليات الواقفة وراء تعزيزها، 

بشـأĔم، ولهـذه الجهـود أهميـة كبـيرة  علـى تقـديم المسـاعدة لمـن صـيغت تلـك القاعـدة    ميـدانياً   العمـلتلـك  

 لمعاملــة ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر، وتــوفر ســبلكوĔــا تضــع المعــايير والمبــادئ العامــة الــتي ترســخ وتوجــه  

ــا ــانية، ʪعتبارهـ ــوقهم الإنسـ ــوعيتهم وتبصـــرēم بحقـ ــم وتـ ــة لهـ ــزأجـــزءا لا    الحمايـ ــان    يتجـ ــوق الإنسـ ــن حقـ مـ

  كل عام ولا يجوز التنازل عنها أو الانتقاص منها شيئا.بش

الإنسـان النصـوص القانونيـة  وقد تضمنت العديد من الاتفاقات الدولية المعنية بموضوع حقوق  

مثــل  وضــوع الـرق والعبوديــة  مــا يتعلـق بم  وʪلأخـص  الإنســان، تحظـر بشــكل عـام اســتغلالالصـريحة الــتي  

محــلا لإدانـة واسـعة في اĐتمــع الـدولي، ومــع   م الــذي كـان 1926  لاتفاقيـة الخاصـة بمناهضــة الـرق لعـاما

شـبيه ʪلـرق والعبوديـة مثـل   من الـرق والعبوديـة إلا أن عصـرʭ الحاضـر يشـهد ممارسـات اندʬر هذا النوع

  دعارة النساء والأطفال والاتجار đم.  

ــة ʪلتجــــريم   ـــة الخاصــ ــود الدوليـ ــنتناول هــــذا المبحــــث في مطلبــــين الأول ينــــاقش: الجهــ ــه ســ وعليــ

  ماية الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان.سيتناول: الجهود الخاصة بحالمطلب الثاني  أماوالعقاب،  

 
 .256ص  .مرجع سابق .مر المالي، شريف عتلمعا  )388(



240 

  الجهود الدولية الخاصة ʪلتجريم والعقاب :  المطلب الأول

وتنميـة وتشـجيع حقـوق الإنسـان،   علـى عاتقهـا مهمـة تعزيـزبعـد قيـام الأمـم المتحـدة، أخـذت  

العـــالمي    الإعـــلان و ولي  ففــي ديباجـــة الميثــاق ركـــزت علــى أهميـــة تحقيــق الاســـتقرار والرفاهيــة للمجتمـــع الــد 

 صـراحة الاسـترقاق والاسـتعباد والاتجـار ʪلرقيـق بجميـع  م الـذي حظـر1948في عـام    الإنسـان لحقـوق  

الاتفاقيـة   وكـذلك مـا جـاء في  م،1949لعامـة للأمـم المتحـدة في عـام  الجمعيـة ا  هاعتمدتـ  والـذي صـوره

والــدعارة، الــتي حلــت محــل الاتفاقــات الســابقة  ء  المتعلقــة ʪلاتجــار ʪلنســاء واســتغلال الآخــرين في البغــا

الاتجــار غــير المشــروع   م، والاتفاقيــة الدوليـة للقضــاء علــى1904لعــام    الأبــيضالرقيــق   الخاصـة بتجــارة

 العهـد الـدولي الخـاص ʪلحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام  أمـا ،  وغيرهـا 1921طفـال لعـام  ʪلنسـاء والأ

ــع ،  م1977 ــا إلى" وجـــوب أن لا يخضـ ــار بوضـــوح أيضـ ــد أشـ ــرق وتجـــارة الرقيـــق    فقـ أحـــد للـــرق، وأن الـ

    ".بكافة أشكاله يجب أن تلغى

  محاربـة  بشـكل كبـير فيالدوليـة الـتي سـاهمت  الاتفاقـات   العديد مـن  منظمة العمل الدوليةأقرت  

هـدفت  م والـتي  1930اتفاقيـة عـام  تدريجي مثل    لبشكوالعمل القسري   السخرةأعمال    والقضاء على

والــــتي    105بتبــــني الاتفاقيــــة رقــــموكــــذلك قامــــت منظمــــة العمــــل الدوليــــة  الســــخرة أو العمــــل    تجــــريم إلى  

ـــمنت وجــــوب حظــــر كافــــة أشــــكال و  لى  إلى الــــدعوة  إل الســــخرة والعمــــل القســــري، ʪلإضــــافة  اعمــــأتضـ

 ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة والكفيلة ʪلإلغاء الفوري والكامل لأعمال السخرة والعمل الجبري.

المواثيـق الدوليـة مـن أبرزهـا، الاتفاقيـة   قد تم Ϧكيده فيما بعد في كثـير مـن  الأمروالواقع أن هذا  

  الإسـلامفي   الإنسـان والميثاق العربي لحقـوق الإنسـان، إعـلان القـاهرة لحقـوق  الأوروبية لحقوق الإنسان،  

البروتوكول الاختيـاري لملحـق الطفـل لعـام  و الاتفاقات الدولية ذات الصلة كذلك،   نوم ،م1990لعام 

  م.2000لعام   الإʪحيةواستغلالهم في البغاء والمواد    الأطفالđا المتعلق ببيع   م1989
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ضـرورة التعـاون الـدولي    اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـةوقد أكـدت 

علـى أن " يتعـين علـى الـدول    27/1  رقـم  المادةالرامي الى مكافحة هذا النوع من الجرائم حيث نصت  

الداخليـة لكـل منهـا، مـن  الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاوʭً وثيقاً بما يتفق والنظم القانونيـة والإداريـة  

  القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة đذه الاتفاقية ".  نفاذإأجل تعزيز فاعلية تدابير 

مــن بروتوكــول منــع وقمــع    10/1الــدولي أيضــا في المــادة رقــم    علــى التعــاون وكــذلك تم التأكيــد  

ــة   ــار ʪلأشـــخاص الملحـــق ʪلاتفاقيـ ــة الاتجـ ــتي نصـــتومعاقبـ ــ  والـ ــلطات  علـــى أنـ ــاذه " يتعـــين علـــى سـ   أنفـ

ذات الصلة في الدول الأطـراف أن تتعـاون معـاً حسـب الاقتضـاء مـن    القانون والهجرة وسائر السلطات

  :)389(خلال تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية حتى تتمكن من تحديد  

ــق ســــفر تخــــص    .أ ـــا بوʬئــ ـــرعون في عبورهـ ــة أو يشـ ــدوداً دوليــ ــراد الــــذين يعــــبرون حــ ـــان الأفــ ــا إذا كـ مــ

  ضحاʮه.هم من مرتكبي الاتجار ʪلأشخاص أو من  سفر،أشخاصاً آخرين أو بدون وʬئق 

ــدف    .ب ــور حـــدود دوليـــة đـ ــتي اســـتعملها الأفـــراد أو شـــرعوا في اســـتعمالها لعبـ ــق الســـفر الـ ــواع وʬئـ أنـ

  ص.الاتجار ʪلأشخا

الوســائل والأســاليب الــتي تســتعملها الجماعــات الإجراميــة المنظمــة لغــرض الاتجــار ʪلأشــخاص بمــا    . ج

والــدروب والصــلات بــين الأفــراد والجماعــات الضــالعة في ذلــك    ،في ذلــك تجنيــد الضــحاʮ ونقلهــم

  ".الاتجار والتدابير الممكنة لكشفها

تضـافر كافـة الجهـود علـى المسـتوى    لىإʪلبشـر الأمـر الـذي دفـع  جريمـة الاتجـار  وبسبب خطورة  

الدولي كوĔا من الجرائم العابرة للحدود والتي ترتكب من قبـل جماعـات الجريمـة المنظمـة ،وعلـى المسـتوى  

، نجـد    2006) لسـنة  51رقـم (لى قانون مكافحة البشـر الإمـاراتي  إالمحلي لدولة الإمارات وعند النظر  

 
 .157ص  .عمان الأردن  :الأكاديميون للنشر والتوزيع .التحقيق الجنائي المتكامل .)2014( .البشري الأمينمحمد )  389(
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لى  إوعنـد الرجـوع  ،  لى مكافحـة هـذا النـوع مـن الجـرائم  إمـن الـنص علـى التعـاون الـدولي الرامـي   نه خلاأ

التشريعات الوطنية التي يمكن أن تعالج هـذا الخلـل التشـريعي الخـاص ʪلتعـاون الـدوي في مجـال مكافحـة  

في    2006ة  ) لســن39رقـم (صــدر قـانون اتحـادي  أجـرائم الاتجـار ʪلبشـر  نجــد أن المشـرع الإمـاراتي قـد  

   .شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية  

) مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  11) مــن المــادة (6رقــم (  الفقــرة  وهــذا مــا أكدتــه  

الاتجار ʪلأشخاص بقولهـا ".. يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر في تعزيـز التعـاون فيمـا بـين أجهـزة  

  ا".ا إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليهوذلك بوسائل منه الحدود،مراقبة  

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة  () مــن  27/1(  رقــم  المــادةوكــذلك مــا جــاء في  

" يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينهـا تعـاوʭً وثيقـاً بمـا   هعلى أن والتي نصت )عبر الوطنية

يتفق والـنظم القانونيـة والإداريـة الداخليـة لكـل منهـا مـن أجـل تعزيـز فاعليـة تـدابير إنفـاذ القـوانين الراميـة  

ــه   ــى وجــ ــد علــ ــرف أن تعتمــ ــة طــ ــل دولــ ــى كــ ــة ويتعــــين علــ ــمولة đــــذه الاتفاقيــ ــرائم المشــ ــة الجــ إلى مكافحــ

  : )390( تدابير فعالة من أجل  الخصوص

تعزيــز الاتصــال بــين ســلطاēا وأجهزēــا ودوائرهــا المختصــة وإنشــاء تلــك القنــوات عنــد الضــرورة مــن    .أ

ــمولة đـــذه   ــل جوانـــب الجـــرائم المشـ ــى كـ ــريعة علـ ــة وسـ ــات بصـــورة مأمونـ ــادل المعلومـ ــير تبـ ــل تيسـ أجـ

ــراف المعنيــــة ذلـــك مناســـباً  ــا في ذلــــك إذا رأت الـــدول الأطـ ــطة إجراميــــة  ل،  الاتفاقيـــة بمـ صــــلتها ϥنشـ

  أخرى.

ــراء    .ب ــى إجـ ــة علـ ــذه الاتفاقيـ ــمولة đـ ــرائم المشـ ــا يتعلـــق ʪلجـ ــرى فيمـ ــراف الأخـ ــدول الأطـ ــع الـ ــاون مـ التعـ

  تحرʮت بشأن الآتي:

 
 .106ص  .مرجع سابق .محمود شريف بسيوني  )390(
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ــتبه في ضـــلوعهم في تلـــك الجـــرائم وأمـــاكن وجـــودهم وأنشـــطتهم وأمـــاكن   )1 هويـــة الأشـــخاص المشـ

  “.الأشخاص الآخرين المعنيين  

    الجرائم.ائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك  حركة عائدات الجر  )2

حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكـاب   )3

 ..".  .تلك الجرائم

الدوليــة غـير الملزمــة المتعلقــة ʪلحقــوق   أيضـا أقــرت الأمــم المتحـدة العديــد مــن القـرارات والوʬئــق

المبـادئ لهـا أهميـة كبــيرة  هـذه  و   تـتم المتــاجرة đـم وخصوصـا الأطفـال والفتيـات للضـحاʮ الـذين  الإنسـانية

يتوجـب مراعاēـا فيمـا يخـص حقـوق الضـحاʮ، عنـدما تقـوم   ذلـك، لأĔـا تؤكـد الأهميـة الـتي  في  بلا شـك

المتـاجرين، وقـد  ʪلبشـر وملاحقـة   ʪلعمل على منع الاتجـارذات الصلة داخل الدول  الجهات    أو الدول

لى اĐلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي عــام  إضــمن التقريــر الــتي قدمــه المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان  ت

م والــذي تضــمن مجموعــة مــن المبــادئ والمقترحــات حــول الحقــوق الإنســانية لضــحاʮ في جــرائم  2002

مثـل: تحديـد هويـة الضـحية والمتـاجرين đـا، وتحديـد إطـار العمـل المناسـب  الاتجار ʪلبشر وسبل دعمهم 

لى  إالتقيــيم في هــذا النــوع مــن الجــرائم ʪلإضــافة  حليــل و تر والشــمــن الناحيــة القانونيــة، وســبل البحــث والن

  .)391(ليات مساعدة الضحاʮ في الحصول على العلاج والرعاية  بحث آ

ق ملزمة للدول الأعضـاء في اĐتمـع الـدولي مـن الناحيـة  مما يتوجب عليه ضرورة أن تكون الوʬئ

القانونيـــة والأدبيـــة مـــن خـــلال القـــوانين والتشـــريعات الوطنيـــة، خصوصـــاً انـــه في الغالـــب يـــتم تبنيهـــا علـــى  

  شكل توصيات على المستوى الدولي.   
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  قوق الإنسانلحماية ح   ات الإقليمية لآليّ ʪاصة  الجهود الخّ : المطلب الثاني

تســـتدعي الخصـــائص الإقليميـــة ودون الإقليميـــة لظـــاهرة الاتجـــار ʪلأشـــخاص صـــكوكاً وآليـــات  

  لمكافحة الاتجار ʪلأشخاص لتكون واجهة وسيطة بين الإجراءات الدولية والوقائع المحلية.

  :أوروʪ ووسط آسيا /أولاً 

  ʪــر، الـــتي دخلـــت حيـــز    الخاصـــةتشـــمل اتفاقيـــة مجلـــس أورو ــار ʪلبشـ ــذ مكافحـــة الاتجـ في    التنفيـ

، جميع أشكال الاتجار، سواء أكانت على الصـعيد الـوطني أم عـبر الـوطني، وجميـع  2008شباط/فبراير 

ضحاʮ الاتجار وجميع أشكال الاسـتغلال. والاتفاقيـة مفتوحـة للتصـديق عليهـا مـن الـدول غـير الأعضـاء  

الـتي وقعـت علـى الاتفاقيـة إلى الرصـد مـن فريـق الخـبراء المعـني بمكافحـة   في مجلس أوروʪ. وتخضع البلـدان 

ــة عـــن   ــة والتوصـــيات المنبثقـ ــذ الاتفاقيـ ــات في تنفيـ ــدعم للحكومـ ــدم مجلـــس أوروʪ الـ ــر. ويقـ ــار ʪلبشـ الاتجـ

عمليــة الرصــد. وتتصــدى منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروʪ، للاتجــار ʪلأشــخاص بوصــفه أحــد مجــالات  

والــذي تم اتخــاذ فيــه القــرار الأول للمجلــس الــوزاري فيمــا يتعلــق  ،  2000ســية منــذ عــام  اهتمامهــا الرئي

مكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر ، حيــث تم اعتمــاد الخطــة الخاصــة بعمــل منظمــة    ن بتعزيــز الجهــود بشــأ

ــام   ــر في عـ ــار ʪلبشـ ــة الاتجـ ــة  2003مكافحـ ــنى بمكافحـ ــق يعـ ــاص ومنسـ ــل خـ ــاد وتعيـــين ممثـ م ، وتم اعتمـ

ʪ تم اعتمـــــاد المنهجيـــــة الخاصـــــة بعمـــــل    فقـــــد م    2007عـــــام  في  م ، أمـــــا  2006لبشـــــر في عـــــامالاتجـــــار

عقــد    د مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر ، وأخــيرا تم التصــديق علــى إضــافة خطــة العمــل والــتي كانــت بعنــون (بعــ

  .)392(  م2013من الزمن) في عام  
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اتفـاق التعـاون بـين الـدول    2005وفي آسيا الوسطى، اعتمدت رابطة الدول المستقلة في عـام  

الأعضــاء في الرابطــة لمكافحــة الاتجــار ʪلأشــخاص والأعضــاء والأنســجة البشــرية، وأعقــب ذلــك اعتمــاد  

ــــام   بشـــــأن بـــــرʭمج التعـــــاون بـــــين الـــــدول الأعضـــــاء في الرابطـــــة لمكافحـــــة الاتجـــــار في    2006قـــــرار في عـ

خلال الفـترة بـين عـام  . وأخيراً، اعتُمد مشروع برʭمج عمل الرابطة  2010-2007شخاص للفترة الأ

الإقليمــي لمنــع وقمــع    đــدف زʮدة التعــاون ومســتوى الكفــاءة علــى المســتوى،  2010لى عــام  إ  2007

ʮهيل الضحاϦ لأشخاص وإعادةʪ 393(م  2005دعم وتنفيذ الاتفاق الصادر عام    الاتجار( .  

  :الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /ʬنياً 

أطلق مجلس وزراء العدل العرب المبادرة العربيـة لبنـاء القـدرات الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار ʪلبشـر  

م ، đــدف مكافحــة جــرائم الاتجــار  2010لأعضــاء جامعــة الــدول العربيــة وذلــك في شــهر مــارس لعــام  

وســائل تشــمل بنــاء  مــن خــلال  ،  لأعضــاء  ʪلبشــر وذلــك عــبر رفــع مســتوى العدالــة الجنائيــة في الــدول ا

قــدرات هيئــات إنفــاذ القــوانين، والمــدعين العــامين، وأفــراد الســلطة القضــائية، ووســائط الإعــلام، وتشــمل  

الصكوك الإقليمية الأخرى التي تتصدى لمسألة الاتجار ʪلأشـخاص القـانون النمـوذجي العـربي لمكافحـة  

لإطــلاق الإجــراءات الراميــة إلى مكافحــة الاتجــار  )، الــذي يشــكل منصــة  2008الاتجــار ʪلأشــخاص (

ــــان ( ــــوق الإنســ ــربي لحقــ ـــخاص، والميثــــــاق العـــ ــــار  ʪ2008لأشــ ــة أمــــــور، الاتجــ ــذي يحظــــــر، في جملـــ )، الـــ

ـــــراض البغــــــاء أو   ـــــخاص لأغـ ـــــل الجــــــبري، والاتجــــــار ʪلأشـ ʪلأعضــــــاء البشــــــرية، والــــــرق والعبوديــــــة، والعمـ

، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الاســتغلال،  ينخــر لــدى الآدعارة  الــالاســتغلال الجنســي، أو اســتغلال  
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أو اســتغلال الأطفــال في النزاعــات المســلحة. ويتضــمن الميثــاق أحكامــاً واســعة النطــاق بشــأن الحــق في  

  . )394(  التنميةالعمل اللائق الذي يختاره الشخص بملء إراداته والحق في 

  :دول مجلس التعاون الخليجي /ʬلثاً 

الخليج العربية أيضا بمبـادرات لمكافحـة الاتجـار ʪلأشـخاص في هـذه  اضطلع مجلس تعاون دول 

المنطقــة دون الإقليميــة، شملــت حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات ووضــع مبــادئ توجيهيــة لمكافحــة الاتجــار  

ʪلأشـــــخاص في المنطقـــــة. حيـــــث انضـــــمت دول مجلـــــس التعـــــاون إلى العديـــــد مـــــن الاتفاقيـــــات الدوليـــــة  

حرصها على تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتهـا بصـفة عامـة، ومكافحـة هـذه  والإقليمية ذات الصلة لتؤكد  

الجريمة بصفة خاصة، وϩتي هذا الانضمام اتساقاً مع قيم وعادات وموروʬت تلك اĐتمعات المسـتمدة  

: الاتفاقيــة الخاصــة ʪلــرق  ومــن أهــم الاتفاقيــات الــتي انضــمت إليهــا  مــن الشــريعة الإســلامية الســمحة.

) علــى  1998-1981فاقيتــان المعنيتــان ʪلقضــاء علــى الســخرة والعمــل الإجبــاري (، الات1926عــام  

،  1992، اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل عـــام  1998التـــوالي، اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب عـــام  

، بروتوكــول مكافحــة ēريــب  1965الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كــل أشــكال التمييــز العنصــري عــام  

ــراً وجــــواً، بروتوكــــول منــــع وقمــــع الاتجــــار في الأشــــخاص وخاصــــة النســــاء والأطفــــال،  المهــــاجرين بــــراً   وبحــ

والمكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيـة، الاتفاقيتـان المعنيتـان بمنـع  

  .)395(  ) على التوالي2000-1999استخدام الأطفال والقاصرين (

وتنفيــــذاً لالتزاماēــــا الدوليــــة واتســــاقاً مــــع قيمهــــا ومبادئهــــا الراســــخة في احــــترام وتعزيــــز حقــــوق  

الإنســان وحرʮتــه الأساســية، حرصــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى إصــدار التشــريعات والقــوانين  
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قــانوʭً  وفي هــذا الإطــار، أصــدرت كــل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحــرين    .ذات الصــلة

لمنـع الاتجــار في البشــر، ففـي دولــة الإمــارات صـدر القــانون الاتحــادي الخـاص بمكافحــة جــرائم الاتجــار في  

م والذي وضـع عقـوʪت مشـددة علـى كـل  2015وتم تعديله في عام   2006البشر، وذلك في نوفمبر 

ة الاتجـار في  قـانون مكافحـ  2007من يتورط đذه الجرائم، والأمر كذلك في البحرين حيث صدر عـام  

هذا إلى جانب ما أصدرته هاʫن الدولتان من قوانين وقـرارات ذات علاقـة بتلـك القضـية ومنهـا   .البشر

قــانون مكافحـــة التســـول وقـــانون هيئــة ســـوق العمـــل في مملكـــة البحــرين، وفي الإمـــارات صـــدر قـــرار عـــام  

لأمـــر علـــى ذلـــك  ســـنة في ســـباقات الهجـــن، ولم يقتصـــر ا  15يحظـــر تشـــغيل الأطفـــال أقـــل مـــن    2002

فحســب، بــل اتخــذت بقيــة دول مجلــس التعــاون الأخــرى خطــوات جــادة علــى الطريــق ذاتــه مــن خــلال  

صــدور قــرارات تحظــر كافــة الأعمــال المتعلقــة بتلــك الظــاهرة، ففــي المملكــة العربيــة الســعودية صــدر قــرار  

والإقامـــة،    وزيـــر العمـــل بحظـــر كـــل أشـــكال المتـــاجرة في الأشـــخاص مثـــل بيـــع التأشـــيرات ورخـــص العمـــل

  . )396(  وكذلك قرار وزير الداخلية بمنع الأطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرق وغيرها من المهن

كمــا جــاءت القــوانين في كــل مــن قطــر والكويــت وســلطنة عمــان لمواجهــة تلــك الظــاهرة، فقــد  

لبشر والمعـترف đـا دوليـاً  جرّم قانون العقوʪت القطري العديد من الأفعال التي ترتقي لمفهوم الاتجار في ا

بشـأن حظـر جلـب    2005لسـنة    22كالاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق، كما صدر قـانون رقـم  

ذلــك حظــر قــانون الجــزاء الكــويتي   وتشــغيل وتــدريب وإشــراك الأطفــال في ســباقات الهجــن، فضــلاً عــن

أفــرد قــانون الجــزاء العمــاني  بعــض صــور الاتجــار مثــل ذلــك تجــارة الرقيــق، وكــذلك الــدعارة القســرية، كمــا  

أو  مـــن يســـتعبد الأشـــخاص    مـــواد تـــنص علـــى معاقبـــة كـــل مـــن ينتهـــك الحقـــوق والحـــرʮت ومنهـــا معاقبـــة
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العبوديــة في الســجن، كمــا صــدر قــرار وزيــر العمــل بوضــع قواعــد وشــروط العمــل    مماثلــةفي حالــة    موضــعه

 . )397( الخاص ʪلمستخدمين ʪلمنازل لتوفير أكبر قدر من الحماية لهم

ولم يقتصـر الأمــر كــذلك علـى مجــرد إصــدار التشــريعات والقـوانين والقــرارات، وإنمــا اتخــذت دول  

اĐلــس العديــد مــن الإجــراءات التنفيذيــة الــتي هــدفت إلى مكافحــة تلــك الجريمــة ســواء مــن خــلال إنشــاء  

أو مـن خـلال    الهيئات والإدارات المعنية بحماية حقوق الإنسان بصـفة عامـة وđـذه الجريمـة بصـفة خاصـة

  :)398( نشر الوعي بمدى خطورēا ومن ذلك

، ومــن ذلــك إنشــاء مملكــة البحــرين لمــا  إنشــاء الهيئــات والإدارات المعنيــة بقضــاʮ حقــوق الإنســان -

أطلــق عليــه (هيئــة حقــوق الإنســان) وهــي هيئــة مســتقلة تخــتص بوضــع خطــة متكاملــة لتعزيــز وتنميــة  

يلــة بتنفيــذها، كمــا أنشــئت شــعبة مكافحــة الاتجــار في  وحمايــة حقــوق الإنســان واقــتراح الوســائل الكف

مــا تســمى (إدارة رعايــة    1995البشــر ʫبعــة لــوزارة الداخليــة، وكــذلك إنشــاء دولــة الإمــارات عــام  

إشـهار جمعيـة الإمـارات لحقـوق الإنسـان، وهـي    م2006حقوق الإنسان بشـرطة دبي) كمـا تم عـام  

ملكة العربية السعودية هيئـة حقـوق الإنسـان، كمـا  أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان، وأنشئت في الم

أنشئت أيضاً الجمعية الوطنية لحقوق الإنسـان، فضـلاً عـن إنشـاء إدارة رعايـة شـؤون العمالـة الوافـدة  

 في وزارة العمل السعودية، وفي قطر تم Ϧسيس المكتب الوطني لمكافحة الاتجار في البشر.

ــام وزارة التنميــــة  ت الاجتماعيــــةإنشــــاء وϦســــيس العديــــد مــــن الــــدور والمؤسســــا - ــك قيـ ــن ذلـ ، ومـ

ــاء دار الأمــــان لإيــــواء (المعنفــــات)، ومركــــز لحمايــــة الطفــــل، دار لإيــــواء   الاجتماعيــــة البحرينيــــة ϵنشــ

المتسولين، كما قامت الحكومة الإماراتية ϵنشـاء العديـد مـن الملاجـئ للأطفـال، وفي المملكـة العربيـة  

اعية ϵنشاء دور مخصصة لإيـواء العـاملات المنزليـات، وكـذلك  السعودية قامت وزارة الشؤون الاجتم
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قيــام وزارة العمــل ϵنشــاء العديــد مــن اللجــان العماليــة للنظــر في الشــكاوى المقدمــة مــن العمــال، وفي  

قطــر تم إنشــاء الــدار القطريــة للإيــواء والرعايــة الإنســانية، كمــا أنشــأت الكويــت مقــار مؤقتــة لإيــواء  

 ك إيواء الخدم.العمالة الوافدة، وكذل

علــى الفــرد واĐتمــع مــن خــلال عقــد    العمـــل علـــى نشـــر الـــوعي بخطـــورة هـــذه الجريمـــة وتـــداعياēا -

  الندوات والمؤتمرات وحلقات المناقشة للوقوف على أبعاد المشكلة من كافة جوانبها.

ويتضـــح ممـــا ســـبق أن التصـــدي للاتجـــار ʪلبشـــر يتطلـــب بفعاليـــة بـــذل جهـــد منســـق مـــن جميـــع  

أصحاب المصلحة، إلى جانب عقـد الشـراكات والتعـاون مـع الـدول، سـواء الأطـراف منهـا في بروتوكـول  

ʪليرمو أم التي لم تصدق عليه بعد. وتبدي الـدول التزامهـا أيضـا بمواصـلة العمـل مـع الجهـات الفاعلـة في  

  طار الدور الذي يمكن أو ينبغي أن تضطلع به في منع الاتجار ʪلأشخاص والتصدي له. إ

  الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار ʪلبشر   : المبحث الثاني

ــة الإ   ــتور دولـ ــع،  أولى دسـ ــاف اĐتمـ ــة أطيـ ــاملة لكافـ ــة الشـ ــدة ســـبل الحمايـ ــة المتحـ ــارات العربيـ مـ

مـن الدسـتور والـتي    41المتضـررين وذلـك مـا أكدتـه المـادة رقـم  لكـل مـن    شـاملةحيث وفر حماية قانونيـة  

ولكـل إنسـان أن يتقـدم ʪلشــكوى إلى الجهـات المختصـة بمـا في ذلـك الجهـات القضــائية  نـه "أنـص علـى  

دولـة الإمـارات وعلـى حسـب  المقيمـين علـى أرض    كمـا يتمتـع الأجانـب  من امتهان الحقوق والحرʮت".

الإمــاراتي، بكافــة الحقــوق والحــرʮت الــتي أقرēــا الدولــة ووقعتهــا في  ) مــن الدســتور  40مــا جــاء ʪلمــادة (

  كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات وعليهم الواجبات المقابلة فيها.

  –ع الجـرائم  في بعـض أنـوا   –) من قـانون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي  14وطبقاً لنص المادة (

إذا تعارضـــت مصـــلحة اĐـــني عليـــه مـــع مصـــلحة مـــن يمثلـــه أو لم يكـــن لـــه مـــن يمثلـــه تقـــوم النيابـــة العامـــة  "

) مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  22، ويتــيح القــانون للمجــني علــيهم وحســبما ورد بــنص المــادة ("مقامــه
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يــة قبــل المــتهم أثنــاء جمــع  ولأي مــن لحقــه ضــرر شخصــي مــن الجريمــة أن يــدعي ʪلحقــوق المدن"  الاتحــادي

الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة الـتي تنظـر الـدعوى الجزائيـة، وإذا كـان مـن لحقـه ضـرر  

) مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  23فـإن المـادة (  قانونيـامن الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكـن مـن يمثلـه  

الـدعوى الجزائيـة أن تعـين مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى  على المحكمة المنظور أمامها  "الاتحادي توجب 

  )399(."طلب النيابة العامة ʭئباً عنه ليدعي ʪلحقوق المدنية

هنـاك العديـد  أن  لا  إورغم ما تم التطـرق لـه مـن تشـريعات وجهـود وطنيـة تبـذلها دولـة الإمـارات  

التشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة في هـــذا  الانتقــادات الــتي تواجههــا كوĔــا لا تلــبي كافــة المتطلبــات وفــق  

م بشـأن  2015) لسـنة  1القـانون الاتحـادي رقـم (  ومـن خـلال الاطـلاع علـىفضلاً عن ذلك،   الشأن،

في دولـة الإمـارات قـد تنـاول تعريـف الجريمـة وبيـان  أن المشـرع الـوطني    نجـد  مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشـر

نــه لم يــنص صــراحة علــى مســائل تــوفير الحمايــة القانونيــة  أ  لاإصــورها والعقــوʪت الــواردة علــى مرتكبيهــا،  

  والقضائية اللازمة لضحاʮ الاتجار ʪلبشر.

قــد أظهــر مــدى اهتمــام المشــرع الــدولي بحــث المشــرع الــوطني    الفصــلولمــا كــان بحثنــا خــلال هــذا  

أهـــم    علــى إنفـــاذ نصـــوص الاتفاقيـــات الدوليــة ووضـــعها موضـــع التطبيـــق في قوانينــه الداخليـــة، وكـــان مـــن

بروتوكول منـع ومعاقبـة الاتجـار ʪلأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال لاتفاقيـة  (النصوص التي تضمنها 

  الــذيالنصـوص الخاصـة بحمايـة الضـحاʮ، الأمـر  و ،  )الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيــة

الجهـود التنفيذيـة  بيـان  ل:  الأولالمطلـب  في ثلاثة مطالـب أخصـص    وتقسيمه  يتطلب دراسة هذا المبحث

، أمـا  لمبادرات المحلية لمواجهة الاتجـار ʪلبشـرا  لبيان   المطلب الثانيويكون    ،لمكافحة جريمة الاتجار ʪلبشر

 على النحو التالي:وهي  ، واجهة جرائم الاتجار ʪلبشرلمالشرطية   المطلب الثالث: للإجراءات

 
 .53- 51ص  .مرجع سبق ذكره .عادل ماجد )399(
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  جريمة الاتجار ʪلبشرالجهود التنفيذية لمكافحة  :  المطلب الأول

  منع الاتجار ʪلبشر:   /أولاً 

بــدأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خطواēــا المنهجيــة لمكافحــة هــذه الجريمــة بمجهودهــا وفــق  

) لسـنة  51بروتوكول ʪليرمو (الإتجـار ʪلأشـخاص أو البشـر) ابتـداء مـن صـدور القـانون الاتحـادي رقـم (

كمـــا طــرأ عليــه تعـــديلات في    ʪ2006لبشـــر وبــدء تنفيــذه في نــوفمبر  بشــأن مكافحــة الإتجــار    2006

م وذلك لحماية مصالح اĐتمع وخاصة ضـحاʮ الاتجـار ʪلبشـر مـن خـلال ترتيـب عقـوʪت  2015سنة 

حيـث تقتضـي السياسـة    متناسبة وتلك الجريمة đدف منعها، والعمل على توفير أكبر حمايـة لضـحاʮها،

طــة بنظــام الدولـة وتوجههــا العــام  أن تكــون انعكاسـا لمصــالح الدولــة الــتي يتوجــب  التشـريعية الجنائيــة المرتب

حمايتهـــا و أن تفـــي ʪحتياجـــات اĐتمـــع وتحقيـــق مصـــالح أفـــراده وتراعـــي الظـــروف الثقافيـــة والاجتماعيـــة  

  والسياسة الاقتصادية والسياسية .

بعهـــا كافـــة الجهـــات  الـــتي تتوالإجـــراءات    2006) لســـنة  51عمــالا للقـــانون الاتحـــادي رقـــم (إو 

الاتحادية المختصة في جرائم الاتجـار ʪلبشـر فقـد تم  على إنفاذ القانون ووفقا لمصادر النيابة العامة  المعنية 

المتهمين الى محاكم الدولـة المختلفـة في قضـاʮ متعلقـة بجـرائم الاتجـار ʪلبشـر في الأعـوام  من إحالة العديد 

ـــي   ــيرة: ففـ ، بينمــــا في عــــام  اً ) متهمــــ48أديــــن فيهـــا (  قضــــية،)  16(عــــدد  تم إحالـــة    2017العــــام  الأخـ

م حيـث تم إحالـة عـدد  2020لى عـام  إ، وصولاً  اً ) متهم9أدين فيها (  قضية،)  25تم إحالة ( 2016

يـدل علـى مـدى فاعليـة التشـريعات    إذوهذا مؤشـر إيجـابي،    .اً متهم)  51فيها عدد ( أدين) قضية 19(

ــتورية وال ــة  الدسـ ــة مـــن قبـــل دولـ ــو الإيجابيـ ــة هـــذه الجريمـــة نحـ ــدم الملمـــوس في مكافحـ ــا التقـ ــة ويتبـــين لنـ عاديـ

الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهـذا يظهـر مـن خـلال عـدد القضـاʮ الـتي تم التعامـل معهـا منـذ سـن القـانون  

   .2020حتى عام  
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كبـيرة في مكافحـة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر    اً يبذل جهود فالمشرع الإماراتي ووفقا لسياسته الجنائية

  للمعـاير الدوليـة ومراعـاة للمصـالح الوطنيـة علـى المسـتوى المحلـي والـدولي.    اً ومعاقبة مرتكبيها، وذلـك وفقـ

م بشـــأن مكافحـــة  2015وتعـــديلات لســـنة    2006) لســـنة  51وʪلعـــودة إلى القـــانون الاتحـــادي رقـــم (

الثالثـة    تضـح الاتسـاق الكبـير بـين مـا ورد فيهـا ومـا جـاء في المـادةمنـه، يتجار ʪلبشـر وفي المـادة الأولى  الا

ــــب هـــــذا  تجـــــار ʪلأشـــــخاص وبخاصـــــة النســـــاء والأطفـــــال،  مـــــن بروتوكـــــول منـــــع وقمـــــع ومعاقبـــــة الا ويحسـ

الانســجام الــتي اتبعهــا المشــرع الإمــاراتي علــى الصــعيد مــع متطلبــات هــذا "البروتوكــول" والــذي نــص في  

مــد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشــريعية وتــدابير أخــرى لتجــريم  تعت"نــه  أعلــى    مادتــه الثالثــة

    ."السلوك حال ارتكابه عمدا

والـذي يحــث الــدول الأعضــاء بضـرورة اتخــاذ التــدابير والتشــريعات الوطنيـة الملائمــة والــتي ēــدف  

  لى المحــاكم الوطنيــة لمعــاقبتهم.إوإحالــة مــرتكبي هــذه الجــرائم    هلى تجــريم أفعــال الاتجــار ʪلبشــر بكافــة صــور إ

ــانوني    Ĕــــج  ϵقامــــةʪعتبــــار أن "البروتوكــــول" المــــذكور قــــد عــــنى   إصــــدار    لىإ  للى توجيــــه الــــدو إهــــدف  يقــ

  والحــــث علــــى الأخــــذ بــــه.  شــــر،بʪلللاتجــــار    المختلفــــة  صــــور الســــلوك الإجرامــــيتشــــريعات وطنيــــة تجــــرم  

لجنـــة وطنيـــة متخصصـــة لمكافحـــة جـــرائم الاتجـــار    شـــأأنالإمـــاراتي قـــد  وانطلاقـــا مـــن ذلـــك نجـــد أن المشـــرع  

) مــن القــانون  12رقــم (  بموجــب المــادةوذلــك    تجــار ʪلبشــر)(اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاʪلبشــر تســمى  

مـــن    13م  ا وفـــق لمـــا جـــاء ʪلمـــادة رقـــصـــاē، والـــتي تم تحديـــد اختصا2006) لســـنة  51الاتحـــادي رقـــم (

  :" ʪلآتينفس القانون حيث تعنى هذه اللجنة 

دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة ʪلاتجار ʪلبشر بما يحقق الحماية المطلوبة   )1

  .لهم وفقا للمقتضيات الدولية



253 

الا إ )2 الدولة لمكافحة  التي اتخذēا  التدابير  التقارير عن  الأجهزة تجار ʪلبشر ʪلتنسيق مع  عداد 

  .المعنية ʪلدولة

  .تجار ʪلبشر واتخاذ اللازم بشأĔادراسة التقارير المتعلقة بموضوع الا )3

يتعلق  )4 فيما  المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات  الدولة  التنسيق بين مختلف أجهزة 

  .تجار ʪلبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن بمكافحة الا 

المتعلقة   )5 ʪلمسائل  الوعي  والنشرات ʪلانشر  والندوات  المؤتمرات  إقامة  ʪلبشر عن طريق  تجار 

  .والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة

الا  )6 المتعلقة بمكافحة  الدولية  المؤتمرات  الدولة في  في  المعنية  الجهات  مع  تجار ʪلبشر، المشاركة 

  .ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية

  ."đا اللجنة في هذا اĐالالقيام ϥية أعمال تكلف   )7

  اللجنــــة المختصــــةلــــزم فيــــه  أوالــــذي  القــــانون    نفــــس) مــــن  14رقــــم (  المــــادةوكــــذلك مــــا ورد في    

وقـد شـدد    على سرية المعلومات ʪلقـدر الـلازم والضـروري عنـد تنفيـذ أحكامـه.  ʪلمحافظةبضرورة الالتزام  

ســـبيل الحـــد مـــن هـــذه الجريمـــة ومكافحتهـــا  قــانون مكافحـــة جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر الاتحـــادي عقوʪتـــه في  

لى الســجن المؤبــد في بعــض الحــالات، وذلــك  إواحــدة وتصــل    ةحيــث تــتراوح العقــوʪت بــين الحــبس لســن

لى المليـــون درهـــم، مـــع مصـــادرة الأمـــوال  إفـــرض الغرامـــات الـــتي تـــتراوح مـــا بـــين المئـــة ألـــف درهـــم وتصـــل  ب

ʪ خر.آلنص على العقوبة الأشد في أي قانون  والأمتعة وأدوات الجريمة المستخدمة دون الأخلال  

لى الإبــــلاغ عــــن الجريمــــة  إوكــــذلك نــــص القــــانون علــــى الإعفــــاء مــــن العقوبــــة لكــــل مــــن يبــــادر  

لى الكشــف  إللسـلطات المختصــة مـن الجنــاة وذلـك قبــل البـدء في تنفيــذ الجريمـة، ممــا مـن شــأنه أن يـؤدي  

ممــا يحــول دون تمــام الجريمــة، أمــا إذا وقــع الإبــلاغ    ةلى ضــبط الجنــاإعــن الجريمــة قبــل أن تقــع ويــؤدي ذلــك  
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بعــد أن تم اكتشــاف الجريمــة ومكـــن الجــاني الســلطات المختصـــة مــن القــبض علـــى الجنــاة أثنــاء التحقيـــق  

  من العقوبة. إعفاؤه من العقوبة أو التخفيففيجوز 

ة ودعــم  مـارات العديـد مـن الخطــوات الهامـة في سـبيل الحـد مـن هـذه الجريمـوقـد اتخـذت دولـة الإ

القـانون الاتحـادي رقـم  استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجـار ʪلبشـر، مثـل التعـديلات الـواردة علـى  

مـــن الحمايـــة والضـــماʭت الكافيـــة لضـــحاʮ الاتجـــار    المزيـــد لى تـــوفير  إوالـــتي ēـــدف    2006) لســـنة  51(

ــا تمـــت المصـــادقة عليـــه عـــام    مـــع   ʪلبشـــر والـــتي تتوافـــق ول المـــذكور ممـــا انعكـــس مـــن  في البروتوكـــ  2009مـ

الناحيــة الإيجابيــة علــى تنفيــذ مؤسســات الدولــة المعنيــة ϵنفــاذ القــانون وســاهم في التصــدي لهــذه الجريمــة  

  والحد منها وإحالة الجناة للمحاكم المختصة.

وقد تبنت اللجنة الوطنية العديد من المبادئ والركـائز الـتي تتماشـى مـع الاسـتراتيجيات الدوليـة  

ــة بم ــول  الخاصـ ــائية وصـ ــة القضـ ــة والملاحقـ ــة والحمايـ ــة في الوقايـ ــر والمتمثلـ ــار ʪلبشـ ــرائم الاتجـ ــة جـ لى  إكافحـ

ــيع   ــحاʮ وتوسـ ــاة وتـــوفير الحمايـــة اللازمــــة للضـ ــذه الجريمــــة  آعقـــاب الجنـ فـــاق التعــــاون الـــدولي لمكافحـــة هـ

  وملاحقة مرتكبيها داخلياً وخارجياً.

ق، والحـرʮت للأقـراد، ومنهـا مـا جـاء في  حرص دستور دولة الإمارات العربية على حفظ الحقو 

"الحريــة الشخصــية مكفولــة ولا يجــوز القــبض علــى أحــد أو تفتيشــه أو حجــزه أو حبســه    26نــص المــادة  

  .)ʪ")400لكرامة  ةإلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاط 

المخلــة ʪلآداب، والــتي تــدخل ضــمن صــور  كمـا نظــم قــانون العقــوʪت الإمــاراتي ضــمن الجــرائم  

) الـتي جرمـت Ϧسـيس وإدارة بيـوت الـدعارة، فقـد  419استغلال جريمـة الاتجـار ʪلنسـاء، ومنهـا المـادة (

  .)401(ألف درهم    100قت والغرامة التي لا تقل عن تصل العقوبة إلى السجن المؤ 

 
 م.1971العربية المتحدة سنة  الإماراتدستور دولة   )400(
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شــر ϵصــدار القــانون الاتحــادي  وتجسـد اهتمــام الســلطات الإماراتيــة بمكافحــة جريمــة الاتجــار ʪلب

طــار القــانوني الــذي  والــذي كــان بمثابــة الإ  ، في شــأن مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر2006) لســنة  51رقــم (

يــتم مــن خلالــه التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الجــرائم ، حيــث زاد الــوعي لــدى أفــراد اĐتمــع ممــا ســاهم في  

، مــن ســت عشــرة مــادة  )402(  هــذا القــانون ويتكــون  الحــد مــن هــذه الظــاهرة بعــد تطبيــق هــذا القــانون ،  

متضـــمنة تعـــاريف العبـــارات الخاصـــة بجريمـــة الاتجـــار ʪلبشـــر ومنهـــا المـــادة الأولى مـــن هـــذا القـــانون، والـــتي  

وطني كمـا ونـص القـانون  العرفت الاتجار ʪلبشر، والجماعة الإجرامية المنظمة؛ والجريمة ذات الطابع غير  

رة علـــى هـــذه الجـــرائم وحـــالات التشـــديد، حيـــث  ) علـــى العقـــوʪت المقـــر 2-6المـــذكور أعـــلاه في المـــواد (

) علـــى حـــالات الظـــرف المشـــدد للعقوبـــة، ومنهـــا إذا مـــا كانـــت الجريمـــة عـــابرة للحـــدود  2نصـــت المـــادة (

وكذلك إذا ما ارتكبت بحق الأنثى، وتكون العقوبة فيها السجن المؤقت الـذي لا تقـل مدتـه عـن خمـس  

مــا شمــل القــانون عقــوʪت الشخصــيات الاعتباريــة  ك  ،  إلى الســجن المؤبــد   وتصــل هــذه العقوبــةســنوات  

)  8-11) مـــن القـــانون ذاتـــه؛ وكـــذلك نظمـــت المـــواد (7عنـــد ارتكاđـــا هـــذه الجـــرائم ونظمهـــا في المـــادة(

ــة،   ــة التامـ ــة الجريمـ ــا بعقوبـ ــابقة وعاقـــب عليهـ ــواد السـ ــا في المـ ــوص عليهـ ــرائم المنصـ ــاب الجـ ــروع في ارتكـ الشـ

  .)403(  تعملت في ارتكاب الجريمةʪلإضافة إلى مصادرة الأموال التي اس

ــواد ( ــانون في المـ ــا نـــص القـ ــار  12-16كمـ ــة الاتجـ ــة لمكافحـ ــة وطنيـ ــاء لجنـ ــرورة إنشـ )، علـــى ضـ

، وذلـك بغـرض المتابعـة المسـتمرة لظـاهرة  )ʪ  )404لبشر والتي نظم القـانون طريقـة تشـكيلها واختصاصـاēا

بـين السـجن    تتفـاوتة الاتجـار ʪلبشـر  ونجد أن العقوʪت ضد مرتكبي جريم الاتجار ʪلبشر على أرضها.

 
 31والمعدل بقانون بمرسـوم بقـانون اتحـادي رقـم  1987لسنة  3العربية المتحدة رقم  الإماراتقانون العقوʪت الاتحادي لدولة   )401(

 .2021 لسنة
  .2006) لسنة 51القانون الاتحادي الاماراتي رقم ( )402(
  .2006) لسنة 51تي رقم () من القانون الاتحادي الإمارا11راجع المادة ( )403(
  .2006) لسنة 51) من القانون الاتحادي الإماراتي رقم (13راجع المادة ( )404(
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  والمتراوحــة  لى الغرامــات الــتي يفرضــها القــانون إʪلإضــافة  والســجن المؤبــد    واحــده  ةالــذي لا يقــل عــن ســن

ــا   ــة إذا مـ ــانون العقوبـ ــدد القـ ــا وشـ ــة؛ كمـ ــا عقـــوʪت رادعـ ــاراتي، وجميعهـ ــم إمـ ــون درهـ ــة ألـــف ومليـ بـــين مائـ

ارتكبت في حق النساء ومتى ما ارتكبت الجريمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، إلا أنـه ينبغـي إلحـاق هـذا القـانون  

  ʪلتعديلات كل ما تطلبت الحاجة.

  )405(المقاضاة:الأول/  

، والتي كان مصدرها النيابـة العامـة لكـل إمـارة  2010ية التي صدرت لعام أثبتت التقارير الرسم

والمحــاكم الاتحاديــة في دولــة الإمــارات العربيــة، فقــد تبــين مــن خــلال ذلــك أنــه تم تســجيل ثمــان وخمســين  

، وبـثلاث وأربعـين قضـية  2008من قضاʮ الاتجار ʪلبشر، مقارنة بعشرين قضـية في العـام   )406( قضية

ـــر جريمـــة مركبـــة؛ وأحكامهــــا    2009في عـــام   ــار ʪلبشـ ــد لأن جريمـــة الاتجـ ويلاحـــظ أن هـــذا المعــــدل جيـ

، و ثــلاث عشــرة قضــية في  )407(  صــارمة؛ كمــا أن هــذه الإحصــائية تشــمل ثمــان وعشــرين قضــية في دبي

ضــحية، وأن عــدد    152وســبعا في أبــو ظــبي وأن إجمــالي عــدد ضــحاʮ كــل هــذه القضــاʮ بلــغ  الشــارقة؛  

  .)408(  متهما ومتهمة 169المتهمين فيها  

 
  2020تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر   )405(
يمثــل هــذا العــدد بعــض مــن القضــاʮ الــتي تم إحالتهــا مــن النيابــة العامــة تحــت جريمــة الاتجــار ʪلبشــر، ولكــن نتيجــة لتغــير تكييــف  )406(

قضــية اتجــار ʪلبشــر فقــط وتم تصــنيف القضــاʮ الأخــرى بتكييفــات قضــائية مختلفــة، او تم  58القضــاʮ الأخــرى، اعتمــدت النيابــة 
تكييـف جريمـة الاتجـار ʪلبشـر، راجـع موقـع اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار ʪلبشـر لدولـة  حفظ القضاʮ، وهذا يـدل علـى صـعوبة

  :ʫ12  /4/2022ريخ الاطلاع الامارات 
http://www.nccht.gov.ae/ar/home/index.aspx     

محكمــة تمييــز دبي، بشــأن  الصــادر عــن 2007لســنة  387و385نــذكر منهــا الطعــن الصــادر مــن محكمــة تمييــز جــزاء دبي رقــم  )407(
 .2007نوفمبر  19إثبات الاشتراك في جريمة الاتجار ʪلبشر جلسة 

 منشــور علــى الموقــع التــالي، ات العربيــة المتحــدة الــدكتور أنــور محمــد قرقــاشتصــريح وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة في دولــة الإمــار  )408(

ــلاع  ــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــخ الاطـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ  :ʫ10/03/2022ريـــ
-http://www.alarab.co.uk/emirattoday/display.asp?fname=2011%5C04%5C04

2011%208:06:20-4-25%5C21.htm&dismode=x&ts=25   
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قضـية مـن قضـاʮ الاتجـار    19فقد تبين من خـلال ذلـك أنـه تم تسـجيل    ،2020  وصولاً لعام

  .)409(  2019في عام    قضية  23وبعدد  ،2018العام  قضية في ʪ30لبشر، مقارنة مع  

ــاʮ الاتجـــار ʪلبشـــر   ــتص بنظـــر قضـ ــة بتشـــكيل دائـــرة جنـــاʮت تخـ ــاكم دبي الجزائيـ كمـــا أقـــرت محـ

وذلــك đــدف الإســراع في النظــر في مثــل هــذه القضــاʮ والفصــل فيهــا دون الإخــلال بحقــوق المتهمــين في  

    .)410(  تقديم دفاعهم

ــو ظــــبي ــة جنــــاʮت أبـ ــد قضــــت محكمـ ــا الصــــادر في ينـــاير لعــــام    وقـ ـــم  2010في حكمهـ   ʪلحكـ

بعـد تـورطهم بجـرائم متعلقـة ʪلاتجـار ʪلبشـر والـتي تخـص (الجماعـات    ʪلسجن المؤبد على سـبعة متهمـين

الإجرامية المنظمة) وتعد هذه سابقة قضائية شـهدēا الدولـة كـون هـذه العقوبـة تعـد اقصـى عقوبـة مقـررة  

والـتي تـنص علـى عقوبـة السـجن المؤبـد إذا    2006لسنة    51ادي رقم  للقانون الاتح 2وفقا للمادة رقم 

تم ارتكاب الجريمة من خلال الجماعات الإجرامية المنظمة، وهذا الحكم يعـد بمثابـة الـرد الحـازم علـى كـل  

  .)411(  من تسول له نفسه لارتكاب هذا النوع من الجرائم

لال العــام المنصــرم يشــير بشــكل  وعلــى ضــوء ذلــك فــإن ارتفــاع نســبة قضــاʮ الاتجــار ʪلبشــر خــ

  واضح أن عملية الكشف عن عصاʪت جريمة الاتجار ʪلبشر في تزايد مع مرور كل عام.

  حماية الناجين:الثاني/  

 
. منشــور علــى الموقــع التــالي تصــريح وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــدكتور أنــور محمــد قرقــاش )409(

ــلاع  ــ ــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــخ الاطـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ  :ʫ12/02/2022ريـــ
-http://www.alarab.co.uk/emirattoday/display.asp?fname=2011%5C04%5C04

2011%208:06:20-4-25%5C21.htm&dismode=x&ts=25   
ـــالي )410( ـــاري التـــ ـــــى الموقــــــع الإخبـــ ـــة الجزائيــــــة في دبي علـ ـــيس المحكمـــ ـــــيف رئـــ ــراهيم سـ ــي أحمــــــد إبــــ ـــ ــريح القاضـ ــخ الاطــــــلاع  تصــــ ـــ ʫريـ

13/04/2022: 185325.html/-www.ameinfo.com/ar 
 راجــع الموقـــع 13، ص2009- 2010يــة لمكافحــة الاتجــار ʪلبشــر لدولـــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لســنة تقريــر اللجنــة الوطن )411(

  ʫ15/03/2022 : :http://www.nccht.gov.ae./ar/home/index.aspxريخ الاطلاع 
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في دولـة الإمـارات العربيـة،    م2007تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجـار ʪلبشـر في العـام  

وقامـــــت اللجنـــــة ϵصـــــدار قـــــرار لـــــدعم وحمايـــــة ومســـــاعدة ضـــــحاʮ الاتجـــــار ʪلبشـــــر مـــــن قبـــــل الجهـــــات  

المراحـــل، واحـــترام كامـــل حقـــوقهم القانونيـــة    كــلفي الدولـــة عنـــد التعامـــل معهـــا في    والمؤسســات المختصـــة

علــى وجــه خــاص حيــث تم Ϧســيس  والإنســانية، كمــا اهتمــت دولــة الإمــارات بضــحاʮ الاتجــار ʪلنســاء  

حيــث قــدمت هــذه    م2007مؤسســة دبي لرعايــة النســاء والأطفــال مــن ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر في عــام  

  .)412( المؤسسة المساعدة لعدد كبير من النساء الناجيات من جريمة الاتجار ʪلبشر

بـادرة ϵنشـاء  كما أطلقت شرطة دبي في إطار الجهود الوطنية لمكافحـة جريمـة الاتجـار ʪلبشـر م

مركــز مراقبــة جريمــة الاتجــار ʪلبشــر مــن خــلال حصــر جــرائم الاتجــار، وتحليلهــا ʪلدراســة والبحــث، ومــن  

ــاته تلقـــي شـــكاوى العمـــال؛ حيـــث اســـتجاب لعـــدد كبـــير مـــن  كـــذلك يقـــوم المركـــز ب413ضـــمن اختصاصـ

ــا ــة العمـ ــدرت مطالبـ ــال، وتصـ ــكن العمـ ــع سـ ــيش مواقـ ــز بتفتـ ــام المركـ ــا قـ ــة، كمـ ــكاوى العماليـ ل بـــدفع  الشـ

ـــة   ــة ودورات تدريبيـ ــات ميدانيــ ــل دراســ ــز بعمــ ــا ســــيقوم المركــ ــا كمــ ــة وغيرهــ ــتحقات العماليــ ــور والمســ الأجــ

والمشاركة الدولية لمكافحة جريمة الاتجـار ʪلبشـر وقـد تم إنشـاء قسـم بـوزارة العمـل يعـني بمكافحـة الاتجـار  

ـــيه قــــوانين العمــــل في هــــذا الشــــأن، ʪلإضــــافʪلبشــــر ضــــد العمــــال   لى تنفيــــذ الحمــــلات  إة  وفــــق مــــا تقتضـ

ــتقدام   ــة علــــى مكاتــــب اســ ــية المفاجئــ ــة    ديʮالأالتفتيشــ ــراءات الخاصــ ــد مــــن صــــحة الإجــ ــة للتأكــ العاملــ

  .)414(شاملة لهم من أي استغلال  ʪلتعاقد والتوظيف đدف توفير حماية

ويمكــــن القــــول إن الســــلطات الإماراتيــــة كانــــت مســــايرة للتطــــورات والتغــــيرات لمكافحــــة جريمــــة  

الاتجــار ʪلبشــر لاســيما النســاء، بتشــريعها لقــانون خــاص ʪلاتجــار ʪلبشــر وكــذلك ʪلملاحقــة القضــائية  

 
 01/11/2022أمنة المطوع. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مقابلة شخصية بتاريخ  )412(
  05/01/2023مقابلة بتاريخ  دبي،محمد حمد المخيني، شرطة  )413(
 05/01/2023مقابلة بتاريخ  دبي، شرطة .محمد حمد المخيني )414(
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ــ ــار ʪلبشـــر وبخاصـــة النســـاء إلا أĔـ ــة لضـــحاʮ الاتجـ ــة، وتـــوفير الحمايـــة اللازمـ ــة  لمـــرتكبي هـــذه الجريمـ ا بحاجـ

لمضاعفة جهودها بتعديل القوانين كلما برزت ضرورة لذلك، وعقـد المزيـد مـن الـدورات التدريبيـة لرجـال  

الضــحاʮ وبخاصــة النســاء؛    إيــواءلمراكــز    ســتيعابيةالاالقضــاء وإنفــاذ القــانون، والعمــل علــى زʮدة الطاقــة  

الضـحاʮ وبخاصـة النسـاء وتوسـيع الحمايـة    إيـواءوتوسيع الحماية المتساوية التي يقدمها الاستيعابية لمراكـز  

المتســــاوية الــــتي يقــــدمها قــــانون العمــــل الإمــــاراتي الجديــــد ليشــــمل عــــاملات المنــــازل بــــدلا مــــن الاكتفــــاء  

ــتقدام ــود اسـ ــية لعقـ ــدة قاسـ ــيغة جديـ ــى صـ ــاد علـ ــة شـــديدة التعـــرض  ʪلاعتمـ ــن فئـ ــبب أĔـ هن، وذلـــك بسـ

للاستغلال، سواء أكان الاسـتغلال لغـرض العمـل القسـري أو الجنسـي أو غيرهـا ونـدعو دولـة الإمـارات  

ـــة   ــر وبخاصــ ــــار ʪلبشـــ ــة الاتجـ ــع جريمـــ ــ ــة ومنـ ــ ــة لمكافحـ ــة الكاملـــ ـــايير الدوليـــ ــزام ʪلمعــ ـــدة للالتـــ ــة المتحــ العربيـــ

  .)415(النساء

  متقدمـة  أشـواطات السابقة إلى أن الحكومـة الإمارتيـة قـد قطعـت  تشير النتائج وإنجازات السنوا

  ،قياســيو قصــير    إلى واقــع ملمــوس وفي زمــن  الأهــداف المرســومة لمواجهــة هــذه الظــاهرة    في ســبيل ترجمــه

؛  الــتي تواجههــا  ةالعديــد وعلــى الــرغم مــن هــذه النتــائج المتقدمــة إلا أن الحكومــة مدركــة تمامــاً للتحــدʮت  

ــا يســـتدعي المزيـــد مـــن الجهـــودلمثـــل هـــذا الســـلوك الإجرامـــي    المترابطـــة والـــتي تكـــون مصـــاحبةوالأبعـــاد     ممـ

لذا فإن الحكومة عازمة علـى سـد جميـع الثغـرات وتحسـين أدوات الكشـف   من السلطات المعنيةاليقظة و 

  .)416(  والملاحقة القضائية لجريمة الاتجار ʪلبشر وبخاصة النساء في المستقبل

تجـار ʪلبشـر  استراتيجيات اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الارض الواقع وفق  أهذا ما تم ترجمته على و 

  التالية:  حيث قامت ʪلخطوات

 
  09/11/2022مقابلة شخصية بتاريخ  والأطفال،مؤسسة دبي لرعاية النساء  .خلفان فاطمة  )415(
ــالي )416( ــع التـ ــر لدولـــة الامـــارات علـــى الموقـ ــار ʪلبشـ ــن اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجـ ـــائج الصـــادرة عـ  ʫ10/04/2022ريـــخ  النت

http://www.nccht.gov.ae/ar/home/index.aspx  
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رقم   .1 القرار  الا   2010لسنة    18/ 6أصدرت   ʮللتعامل مع ضحا التنظيمية  الإجراءات  تجار بشأن 
تجار ʪلبشر من وحماية ضحاʮ الاʪلبشر بين الجهات ذات العلاقة في الدولة الذي ينص على دعم  

المختصة في كافة مراحل الدعوى من تحري وتحقيق وإيواء من قبل الشرطة أو النيابة في  قبل الجهات  
توفير   على  للعمل  المراحل  واحترام أ كافة  ʪلبشر  الاتجار   ʮلضحا والمساعدة  الحماية  سبل  على 

  حقوقهم القانونية والإنسانية.
 علام الإوالمتعلق ʪلمعايير الأخلاقية للجهات المعنية وأجهزة    2010لسنة    21/8أصدرت القرار رقم   .2

الواجب   يتعلق ʪلإجراءات  أنواعها فيما  المقابلات مع ضحاʮ الاتجار   تخذاها ا بمختلف  عند عمل 
 ʪلبشر.

التوصيات والذي تم فيه الموافقة على مجموعة من    2013قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير لسنة .3
رقم   ʪلبشر  الاتجار  مكافحة  قانون  بتعديل  مزيداً   51والمتعلقة  توفير  من đدف  والدعم     الحماية 

ʪلبشر   الاتجار  جرائم   ʮالقرار،  لضحا هذا  تضمن  حماية   حيث  مثل  الهامة  الأحكام  من  العديد 
لدولة إلى حين الضحاʮ، فضلا عن العلاج النفسي لهم، والسماح للضحاʮ والشهود في البقاء في ا
الا   ʮضحا وهوية  خصوصية  على  والمحافظة  المطلوبة،  القانونية  الإجراءات  خلال اكتمال  من  تجار 

أسماء وصور  ينشر علانية وϥي طريقة  السرية ومعاقبة كل من  غاية  القانونية في  جعل الإجراءات 
الا جرائم  في   ʮلبشرالضحاʪ ʪلإضافة  تجار  دراسة  إ ،  متكامإلى  صندوق  لمساعدة ضحاʮ نشاء  ل 

 .)417(  الاتجار ʪلبشر đدف تقديم الدعم المادي والتعويض عن الأضرار التي تلحق đم
رقم   .4 الاتحادي  القانون  ϵصدار  الإمارات  دولة  حكومة  عمال   2017لسنة    10قامت  شأن  في 

اء ʪلتزاماēا الخدمة المساعدة، في سبيل توفير الحماية القانونية ودعم سيادة القانون في الدولة والوف
 ʮالدولية ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذات العلاقة بقضا

 العمل. 
الا  .5 خطر  من  حمايتهم  فيها  بما  الأطفال  لحقوق  القانونية  الحماية  توفير  المشرع سبل  أصدر  تجار، 

لطفل (وديمة) والذي يهدف إلى حماية ، بشأن قانون حقوق ا2016لسنة    3الاتحادي القانون رقم  

 
  13، 12، 11، ص 2013- 2012تقرير اللجنة الوطنية للاتجار ʪلبشر لسنة  )417(
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والعقوʪت  الحماية  لهذه  وتدابير  آليات  أوجد  وكذلك  الإتجار  خطر  من  وحمايتهم  الطفل  حقوق 
 صارمة لمخالفة أحكامه. 

تنظيم العديد من الدورات التدريبية وإقامة ورش العمل والبرامج التدريبية المختلفة مع كافة الجهات  .6
ا اللجنة  قبل  من  الحقوق المعنية  الوعي  زʮدة  وذلك đدف  ʪلبشر،  الاتجار  لمكافحة جرائم  لوطنية 

كتوعية اĐتمع بقانون الاتحادي رقم والواجبات والإجراءات القضائية الخاصة đذا النوع من الجرائم  
 .)418(   بشأن عمال الخدمة المساندة   2017لسنة   10

والبياʭت   .7 المعلومات  توفير كافة  اللجنة ولغاية  أنشأت  ʪلبشر  الإتجار  العلاقة بجرائم  ذات  والقوانين 
  .)419(   الوطنية موقعها الإلكتروني الخاص đا 

علـى بـذل    مـاراتالإحرصت وزارة الداخليـة ممثلـة ʪلأجهـزة الشـرطية الاتحاديـة والمحليـة في دولـة  

تعلـق في مكافحـة جـرائم  في كثير من اĐالات وخاصة فيما ي  نسان الإجهود كبيرة في مجال حماية حقوق  

الـــتي تتـــولى    ليـــاتالآواســـتحداث العديـــد مـــن    نشـــاءإالاتجـــار ʪلبشـــر بكافـــة صـــورها، وذلـــك مـــن خـــلال  

جانــب الوقايــة والمنــع والحمايــة الشــرطية، ذلــك لتنفيــذ التوصــيات الــواردة علــى الدولــة والــتي تخــتص đــا  

  ومكافحة جريمة الاتجار ʪلبشر. الأنسان الوزارة في مجال حماية حقوق  

ــوائح   ــوانين واللـ ــن القـ ــة مـ ــق التشـــريعات الوطنيـ ــا وفـ ــة مهامهـ ــة بممارسـ ــزم وزارة الداخليـ حيـــث تلتـ

ــان  والقــــ ــة مــــن القــــرارات الــــتي تراعــــي في جوهرهــــا حقــــوق الإنســ ــوزارة مجموعــ رارات، حيــــث أصــــدرت الــ

ــار   ــة الاتجـ ــة جريمـ ــرومكافحـ ــم (ʪلبشـ ــوزاري رقـ ــرار الـ ــا: القـ ــن أهمهـ ــتحداث الإدارة  683، ومـ ــان اسـ ) بشـ

ــم   ــتي تضــ ــة والــ ــة للشــــؤون التنظيميــ ــز وزارة  الالعامــ ــان، مركــ ــوق الإنســ ــا إدارة حقــ ــن الإدارات منهــ عــــدد مــ

بشـأن    2017) لسـنة  179اخلية لحماية الطفل، مركـز ثقافـة احـترام القـانون، القـرار الإداري رقـم _الد 

 
  ، ص2017تقرير اللجنة الوطنية للاتجار ʪلبشر لسنة  )418(
  .   ʫ20/04/2022 www.nccht.gov.qtريخ الاطلاع الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للاتجار ʪلبشر  )419(
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لســنة    6445اســتحداث مكتــب حقــوق الإنســان ʪلقيــادة العامــة لشــرطة أبــوظبي، القــرار الإداري رقــم  

  بشأن تشكيل فريق متخصص للتعامل مع الأزمات العمالية في إمارة أبوظبي .  2017

وزارة على الالتزام بكافة أحكام الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تكـون الدولـة طرفـاً فيهـا  كما تحرص ال

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،  "  :وتتعلــق بممارســتها لاختصاصــاēا، ومــن ذلــك

  اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب

وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  

الاتجار ʪلأشخاص وبخاصة النساء والأطفال التابع لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر  

  مثل: نسان الإفي مجال حقوق  العديد من اللجان المعنية   نشاءإكما حرصت الوزارة على    ."الوطنية

) وتختص هذه اللجنة 2013) لسنة (157والتي صدرت بقرار وزاري رقم (  نسانالإلجنة لحقوق  .1

الحفاظ على حقوق   فاعلية  بزʮدة  الكفيلة  الوسائل  لبحث  أساسية  تعامل   نسان الإبصفة  حال 

"للمعايير   الأجهزة الشرطية التابعة للوزارة مع الجمهور، بما يضمن الحفاظ على تلك الحقوق وفقاً 

، ودراسة كافة نسان الإفضلا" عن دورها في رصد أساليب تعميق حقوق  والضوابط الخاصة đا.  

ʪلإضافة   لمعالجتها،  الحلول  أفضل  لوضع  وذلك  تعترضها  قد  التي  رصد  إالمعوقات   عداد إو لى 

  . نسان الإالتقارير الدورية والاستثنائية في مجال تعزيز حماية حقوق  

، وتختص 2014) لسنة  184لوزاري رقم (بناء على القرار ا  تاللجنة العليا لحماية الطفل شكل .2

استغلال  خلالها  من  يتم  التي  الأنشطة  ورصد  الأطفال  لها  يتعرض  التي  ʪلجرائم  اللجنة  هذه 

والابتزاز   الاستدراج  مثل  الأطفال  جرائم  ورصد  ومراقبة  لها،  المناسبة  الحلول  ووضح  الأطفال 

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والإساءات الجنسية وغيرها التي تتم عبر شبكات الأنترنت و 

 من لهذه المواقع. ونشر الوعي بين أفراد الأسرة واĐتمع بكيفية الاستخدام الآ
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 . 2009) لسنة  422لجنة مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر، القرار الوزاري رقم ( .3

تم   إدراكها   نشاءإكما  من  انطلاقاً  الإنسان  بحقوق  المعنية  التنظيمية  الوحدات  من  العديد 

ϥهمية وجود الوحدات التنظيمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، فإĔا استحدثت بعض الإدارات التي 

للضحاʮ  تعنى   والحماية  الرعاية  سبيل بتوفير  ومن أهمها على  لها،  يتعرضون  قد  التي  الانتهاكات  من 

 المثال:

 : نسانالإإدارة حقوق   .1

بفعالية في كل ما يحقق    حيث  التي  لحرعاية  الماية و الحتساهم  قوق الإنسان وصيانة حرʮته 

كفلها دستور الدولة وتشريعاēا الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها، وتكفل تطبيق أفضل 

اĐتمع، مع إيلاء الفئات الضعيفة من النساء الممارسات الأمنية الإنسانية للوزارة دون تمييز بين فئات  

والأطفال وذوي الإعاقة عناية خاصة، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال 

من  العديد  إصدار  في  والمشاركة  لمنسبيها  تدريبية  ودورات  عمل  وورش  التوعوية  البرامج  تقديم 

الاتجار   جريمة  بمكافحة  المتعلقة  مثل  الإصدارات  العلاقة  ذات  الجهات  مع  ʪلتنسيق   إصدار ʪلبشر 

(النموذج المرجعي في مكافحة الاتجار ʪلبشر من المنظور الأمني) وتم توزيعه على الجهات المختصة في 

منها  استفاد  حيث  الجريمة  تلك  مع  نفاذ 3300(   من  كثرأ   التعامل  على  العاملين  من  ) شخص 

الدورية والاستثنائية في مجال حقوق  القانون ، كما تعمل الإدارة على رصد   التقارير   نسانالإوكتابة 

على  والمحلية  الاتحادية  الأمنية  والوحدات  الداخلية  وزارة  لجهود  الشامل  الدوري  التقرير  مثل كتابة 

تعمل وزارة الداخلية  إذ مستوى الدولة بشأن التوصيات الصادرة من تقرير استعراض الدوري الشامل، 

عضواً   الاجتماعات في  بصفتها  في  المشاركة  في  الشامل  الدوري  الاستعراض  لمتابعة  الوطنية  اللجنة 
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للجن لعام  هالدورية  يناير  الداخلية. وفي شهر  وزارة  đا  المختصة  التوصيات  نتائج   2018، وعرض 

بشأن   الثالث  تقريرها  ʪستعراض  الدولة  الدور آقامت  استعراض  حقوق لية  مجلس  في  الشامل  ي 

الدولة عدد  نسان الإ تلقت  وفيها  المتحدة بجنيف،  الأمم  لهيئة  قدمتها عدد 232(   التابعة  توصية   ( 

وقبول  109( بدعم  التوصيات  بعدد 132(  لعدد  ة الدول) دولة، حظيت  وأخذت علماً  توصية،   ( 

لى الاتفاقيات إ ام  مثل (الانضم  الإنسان ) توصية، تناولت موضوعات مختلفة في مجال حقوق  100(

أو سحب التحفظات من الاتفاقيات المصادق عليها، ومجالات تعزيز  صادق عليها من الدولة، المغير 

القدرات  وبناء  ومكافحة الاتجار ʪلبشر،  والعمالة،  الخاصة كالنساء والأطفال  الفئات  حماية حقوق 

حقوق   مع    الإنسان والتدريب في  التعاون  الأمم  آوتعزيز  الداخلية لخإالمتحدة.  ليات  وزارة  وتلقت   ( 

 ) منها معنية في مكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر. 3اختصاصها و(  ) توصية من ضمن 37(

الاتجار   رىون جرائم  مكافحة  مجال  في  التوصيات  تنفيذ  ومتابعة  تنفيذ  على  العمل  ϥهمية 

للفترة   واضحة  وضع خطة عمل  مكافحة   م2026لى  إ   مʪ2023لبشر من خلال  لجنة  قبل  من 

هذا  في  المبادرات  وإطلاق  المعنية،  والأجهزة  الشرطية  القيادات  مع  ʪلتنسيق  ʪلبشر  الاتجار  جريمة 

  الشأن، ورفع تقارير دورية ʪلتنسيق مع لجنة مكافحة الاتجار ʪلبشر وإدارة حقوق الإنسان. 

  

 

 : مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل .2

ـــــذ  ــــــوفير الســـــــلامة    الـــــــذي يعـــــــنى بتطـــــــوير وتنفيــ ــــــة إلى تـ ــــــادرات والإجـــــــراءات الهادفـ ـــــين المبـ وتقنــ

ــــــــة والخاصــــــــــة   ــــــــات الحكوميــ ــــــــاون مــــــــــع الجهــ ــــــة، والتعــ ـــ ــــــال في الدولـ ـــــــع الأطفــــ ــــــــة لجميـــ ـــــــن والحمايــ والأمـــ
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ــات   ــــ ــى أفضـــــــل الممارسـ ــ ـــــلاع علـــ ـــدولي والاطــ ــــــرطي الــــ ــع الشـ ــة واĐتمـــــ ــــ ــام ʪلدولـ ــ ــع العـــ ــات النفـــــ ــــ وجمعيـ

 العالمية.

 اية من الجريمة: الإدارة العامة لحماية اĐتمع والوق .3

تم إنشاؤها đدف المشاركة في إعداد استراتيجيات وسياسات للوقاية من الجريمة وحماية أفراد 

 اĐتمع من التعرض لانتهاك أي من حقوقهم وذلك من خلال وحداēا التنظيمية.

 وحدات تنظيمية في القيادات الشرطية لمكافحة الاتجار ʪلبشر:   إنشاء .4

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  ʪلتنسيق  ʪلبشر  الاتجار   ʮضحا حقوق  متابعة  بمهام  تختص 

الاتجار ʪلبشر، وإعداد الخطط الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة، ورصد أساليب العصاʪت الإجرامية، 

ال التوصيات  الاتجار ʪلبشر وتقديم حلول استراتيجية لمكافحتها ورفع  تي ومهمة رصد ومراقبة جرائم 

لى الاهتمام إتسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة، وحماية حقوق الضحاʪ ،ʮلإضافة  

بتدريب وϦهيل مسؤولي إنفاذ القانون والعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار في البشر على كيفية 

 . )420(رʪلبش  التعامل مع تلك الجرائم، والمشاركة في أخذ إفادات ضحاʮ جرائم الاتجار 

الاتجار    أقام حيث   جرائم  مراقبة  من مركز  العديد  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  في  ʪلبشر 

لى إ لى مكافحة هذه الجريمة مثل : مبادرة صوت العامل والتي ēدف إطار الجهود الرامية إ المبادرات في 

الشكاوي  تلقي  من خلال  انتهاك حقوقهم  يتم  الذين  العمال خصوصا  ورعاية لحقوق  حماية  توفير 

منها ʪلإضافة   والتحقق  ومتابعإالعمالية  العمالة بشكل مستمر  أوضاع هذه  مراقبة  التزام   هلى  مدى 

 عن  ون التوقفالشركات المشغلة كنوع من التدخل المبكر والوقائي للعمالة بحيث يتم حلها والحيلولة د
 

  م.05/01/2023محمد حمد الخميني، شرطة دبي، مقابلة بتاريخ  )420(
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لتزمة بسداد الأجور، المة غير  أمن خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنش  ،وله الى شغبالعمل أو تح

لى الحجز التحفظي لأرصدة الشركات المتعثرة وممتلكاēا  لسداد أجور ومستحقات العمالة إʪلإضافة  

الجر  هذه  لمكافحة  متخصص  قسم  خلال  من  ذلك  متابعة  حيث  حقوقها،  وفق وحفظ  يعمل  ائم 

ومنظمة متخصصة  المحلي   منهجيات  المستوى  على  المختلفة  الجهات  مع  والتعاون  ʪلتنسيق 

 ). 421( والاتحادي

  ،ʮلبشـر وحمايـة الضـحاʪ كما تساهم في بناء قدرات عامليها في مجال مكافحـة جريمـة الاتجـار

والسكينة والطمأنينـة لكافـة    الأمنحيث تلعب الأجهزة الأمنية دوراً حيوʮً في اĐتمع، من خلال توفير  

قيــــق الدرجــــة  أفــــراد اĐتمــــع، وتقــــع علــــى العــــاملين في الأجهــــزة الشــــرطية مســــؤوليات كبــــيرة في ســــبيل تح

ــذين   ــعور الأشـــخاص الـ ــة شـ ــرطية كفالـ ــزة الشـ ــا ينبغـــي علـــى الأجهـ ــتقرار. كمـ ــن والاسـ ــن الأمـ ــة مـ المطلوبـ

انتهكــت حقــوقهم ϥن العدالــة قــد تحققــت، وينبغــي علــى كــل شــخص يعمــل في الأجهــزة الشــرطية أن  

ʮــ)422(  يبـــدي الاحـــترام والفهـــم لاهتمامـــات واحتياجـــات ومصـــالح الضـــحا ضـــحية  ن أول اتصـــال للإ، فـ

بعـد الجريمـة بنظـام العدالــة عـادة مـن خــلال الشـرطة وقـد يســتمر هـذا الاتصـال لفــترة طويلـة أثنـاء مرحلــة  

ثـر حاسـم علـى موقـف الضـحية تجـاه الأجهـزة الشـرطية  أجمع الاستدلالات، قد يترتب على هذا اللقـاء  

بخطـورة هـذه الجريمـة ومـدى    ʭوإيمـاونظام العدالة الجنائية بحد ذاته، ولأهمية دور الشـرطة في هـذه المرحلـة  

Ϧثيرهــا علــى اĐتمــع عملــت وزارة الداخليــة علــى اســتراتيجية لبنــاء القــدرات البشــرية لــدى موظفيهــا في  

 
  م.05/01/2023مقابلة بتاريخ  دبي،شرطة   .عمار علي عبده )421(
العربيـــة المتحـــدة، الطبعـــة  الإمـــارات) مرتكـــزات الوقايـــة مـــن جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر بدولـــة 2012مستشـــار، أشـــرف الدعـــدع، ( )422(

  198الأولى، ص
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ʪلتنسـيق والتعـاون    )423(  مجال تعزيز ثقافة مكافحة جريمـة الاتجـار ʪلبشـر مـن خـلال التأهيـل والتـدريب

لــدورات تخصيصــية في مجــال مكافحــة    وإدخــالهممــع الجهــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة ذات العلاقــة،  

جــرائم الاتجــار ʪلبشــر والتعامــل مــع الضــحاđ ،ʮــدف إتقــان الفــرد لــدوره وأدائــه ϥعلــى درجــة ممكنــة مــن  

ات جديــده في حقــل تخصصــه، وتكســبه  الكفــاءة والفعاليــة، فــإن التــدريب يــزود الفــرد بمعــارف ومعلومــ

تعـديل السـلوك الـذي    أو، كمـا يسـاهم في تغيـير  وإنتاجيتـهقدرات ومهـارات محـددة ممـا يزيـد مـن كفاءتـه  

الى عــام    2019برʭمجــا داخليــا منــذ عــام    257عــدد  يمارســه في وظيفتــه. حيــث نفــذت وزارة الداخليــة  

مشــــاركا مــــن    26340ة والمحاضــــرات وبلــــغ عــــدد المســــتفيدين  يــــتنوعــــت بــــين الــــدورات التدريب  2022

 .)424(موظفي الوزارة 

 :مركز الإحصاء والتحليل الأمني ϵدارة المعلومات الأمنية الاتحادية .5

ʪلبشر الاتجار  جرائم  عن  والبياʭت  المعلومات  بحصر  خلال   يختص  من  تقييدها  تم  والتي 

تلام البلاغ وفتحه مراكز الشرطة على مستوى الدولة التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية من لحظة اس

المختلفة   التقاضي  مراحل  جميع  في  الحكم  صدور  مرحلة  القرار   مدادإ đدف  وحتى  متخذي 

وقائي   دور  وتفعيل  الأمنية،  والتنبؤات  والأجهزة   ستباقي.إʪلتحذيرات  الداخلية  وزارة  قامت  كما 

والمحلية   الاتحادية  من الشرطية  ʪلعديد  ʪلبشر  الاتجار  جريمة  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  ʪلتنسيق 

ʮال وحماية الضحاĐالمبادرات في هذا ا .   

  
 

ــه، ēــــدف إلى )423( ــا الفــــرد في مجملــ ــة منظمــــة مســــتمرة، محورهــ ــداثإ"هــــي عمليــ ــة  حــ ــيرات محــــددة: ســــلوكية، فنيــــة، ذهنيــــة، لمقابلــ تغــ
احتياجات محددة حالية أو مستقبلية يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديه، والمنظمة التي يعمـل đـا، واĐتمـع الكبـير". د. علـي محمـد 

  .19م، ص1981خل علمي لفاعلية الأفراد والمنظمات"، معهد الإدارة العامة، الرʮض، عبدالوهاب، التدريب والتطوير "مد

 .14، ص2022التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر،  ) 424(
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  المبادرات المحلية لمواجهة الاتجار ʪلبشر:  المطلب الثاني

التدابير والمبادرات لمكافحة جرائم    اتخذت دولة الإمارات  المتحدة العديد من  الاتجار العربية 

القضاء على  الرعاية والحضانة، فضلا عن  لتشمل  التشريعي  الجانب  التدابير  ʪلبشر، وتجاوزت هذه 

وتنسجم رسالة دولة الإمارات في هذا الملف مع الأطر الأخلاقية   .العواقب السلبية لمثل هذه الجرائم

والمساواة المتعلقة ʪلتسامح  تلك  سيما  đا، لا  ارتبطت  التي  القانون،   والإنسانية  الحقوق وسيادة  في 

والتي ساهمت في رفع جاذبيتها وزʮدة جاذبيتها، حيث تكافح الدولة بحزم محاولات النيل من حقوق 

الناس على أراضيها، بغض النظر عن دēʭʮم وأعراقهم ولغاēم المختلفة، وسوف نتناول من خلال 

 في قسمين:   ومؤسسات الرعاية ار ʪلبشر  الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة جرائم الاتج  المطلبهذا  

  :استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار ʪلبشر  /القسم الأول

مارات من الناحية النسبية، إلا أĔا بذلت جهود كبيرة في حداثة عهد دولة الإ  من  الرغم على 

يتعلق  فيما  الدولي  الصعيد  على  التزاماēا  مع  تتلاءم  التي  الوطنية  والتشريعات  القوانين  تطوير  سبيل 

بمكافحة جرائم الاتجار ʪلبشر بكافة أشكاله وممارسته، ولا زالت دولة الإمارات ملتزمة ʪلاستمرار في 

الجأبذل   الإقليمي  قصى  ʪلتعاون  الجهود  هذه  توسعت  حيث  الجريمة  هذه  لمكافحة  الدؤوبة  هود 

الدول سو  الجناة وحماية ورعاية    اوالدولي مع كافة  ومعاقبة   الضحاʮ كانت ʭمية أو متقدمة ملاحقة 

)425( .  

 
جامعــة  ).ماجسـتيررسـالة ( .الأحكـام الموضـوعية والإجرائيــة لجـرائم الاتجـار ʪلبشــر .)2012( .الطنيجـي، سـلطان عبيـد راشــد) 425(

 .30ص : الامارات.الشارقة
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الإستراتيجية للجنة   تنفذ دولة الإمارات استراتيجيتها الوطنية وفق ما جاء،  ومن هذا المنطلق

 :)426(  على خمس ركائز أساسية هي  والتي تقوم   الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر

 الوقاية والمنع. .1
  الملاحقة القضائية. .2
  العقاب. .3
4. ʮحماية الضحا.  
  تعزيز التعاون الدولي. .5

  
الاتجار ʪلبشر.): الركائز الخمس لاستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم  5.1شكل رقم (  

  ) 2020ر (المصدر: التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبش

  : الوقاية والمنع  /الركيزة الأولى

  وتقوم هذه الركيزة على عدة مقومات رئيسية نتناولها ϵيجاز على النحو التالي:

وʪلإضــافة إلى دور اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة  :  الوحـــدات واللجـــان المكلفـــة بمكافحـــة الاتجـــار ʪلبشـــر

ــان والوحـــدات   ــة كبـــيرة لإنشـــاء اللجـ ــة المتحـــدة أهميـ ــارات العربيـ ــولي دولـــة الإمـ ــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر، تـ جـ

الهيكلية في المؤسسات الحكومية ذات الصلة، والتي تعمل على دعـم عمـل أجهـزة إنفـاذ القـانون والنيابـة  
 

  .9)، المرجع السابق، ص 2020التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر (  )426(
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ة التحقيقـــــات في جـــــرائم الاتجـــــار ʪلبشـــــر. تشـــــمل هـــــذه اللجـــــان أو  العامـــــة في الدولـــــة لتحديـــــد ومتابعـــــ

  الوحدات الهيكلية ما يلي:

 النياʪت المحلية والاتحادية: )1

بنـاء علـى توصــية اللجنـة الوطنيـة لمكافحــة جـرائم الاتجـار ʪلبشــر، أنشـأت النيـاʪت في الدولــة،  

  ، حيــث ويــتمومتابعــة قضــاʮ الاتجــار ʪلبشــرعلــى الصــعيدين المحلــي والاتحــادي، فرقــا متخصصــة لمراجعــة  

التعامـل مـع جميـع أنـواع قضـاʮ الاتجـار  الميدانيـة وتعزيـز فـن    الممارسـة  عـبر  الأعضـاءمهـارات   وتعزيز صقل

ــة   ــيم دورات تدريبيـ ــة، وتنظـ ــذه الجريمـ ــة đـ ــاءات المتعلقـ ــات والإحصـ ــداد الدراسـ ــمن إعـ ــا يتضـ ــر. كمـ ʪلبشـ

   )427(  ضافة إلى العمل على التوعية بمخاطر هذه الجريمة.متخصصة حول خصائص هذه الجريمة، ʪلإ

  وزارة الداخلية: )2

شــكلت وزارة الداخليــة لجنــة لمكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر، تضــم ممثلــين عــن وزارة الداخليــة  

اللجنـة  وقادة الشرطة المحلية والمؤسسات أو الهيئات الأمنية المشاركة في مراقبـة الحـدود والجـوازات. وتقـوم  

ــلطات في القيـــام   ــتي تواجههـــا السـ ــات الـ ــذليل العقبـ ــل علـــى تـ ــيق الجهـــود والعمـ ــلال اجتماعاēـــا بتنسـ خـ

ــات التدريبيـــة الســـنوية   ــة الاحتياجـ ــافة إلى تحديـــد وتلبيـ ــذا ʪلإضـ ــذه الجريمـــة. هـ ــا في مكافحـــة هـ بواجباēـ

ʪلبشر الـتي تقـع في  لضباط الشرطة من أجل إعدادهم بشكل أفضل لمكافحة جميع أنواع جرائم الاتجار  

  إطار التشريعات الوطنية في هذا اĐال.

ــد قامـــت ــة    وقـ ــدد مـــنوزارة الداخليـ ــاد علـــى عـ ــاتالآ  ʪلاعتمـ ــانية،  ليـ   الـــتي تـــوفر الحمايـــة الإنسـ

 :وخاصة التصدي لجميع أشكال الاتجار ʪلبشر، بما في ذلك
 

)، وكالــة أنبــاء الإمــارات (وام)، إطــلاق النســخة السادســة مــن بــرʭمج "اختصاصــي مكافحــة الاتجــار 2020بيــدي، آمــال (ع )427(
ـــــلال  ـــــــــ ـ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ــن خـ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ــر"، مـ ــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــــــــر زʮرة (البشـــــــــــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــخ أخـ ــــ ـــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــتروني ʫريــــــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرابط الإلكـــ ـــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــ  ):24/5/2022الــــ

https://wam.ae/ar/details/1395302876645 
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 لبشرʪ إذكاء الوعي وتعزيز ثقافة مكافحة الاتجار.  

   لبشرالتعاون معʪ الإنتربول من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الاتجار.  
 رصد ومراقبة المتورطين أو المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.  

 ضوابط أكثر صرامة في موانئ الدخول إلى البلاد.  

   428(  الدخولاستخدام نظم العدالة الجنائية الموحدة والإنتربول للتحقق من هوية الأفراد في موانئ(.  

  :برامج التوعية اĐتمعية والفئات الأكثر عرضة للاتجار ʪلبشر )3

تعد برامج وحملات التوعية من أهم الجهود التي تبذلها الدولة لحماية اĐتمع مـن جـرائم الاتجـار  

ـــواردة في   ـــــن أهـــــم المــــــواد الـــ ــر، وهــــــي مـ ــــار  "ʪلبشـــ ـــــع ومعاقبــــــة الاتجــ ــع وقمـ ــول الأمــــــم المتحــــــدة لمنـــ بروتوكـــ

نســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  ʪلأشــخاص، وبخاصــة ال

 ".الوطنية

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن انتشـــــار جائحـــــة كـــــوروʭ في جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم والتحـــــدʮت الـــــتي فرضـــــتها  

ـــــى هـــــــذه التحـــــــدʮت   ــــارات علـــــــى التغلـــــــب علــ ــــت دولـــــــة الإمـــ ـــــد عملـــ ـــــذه الجريمـــــــة، فقــ ــــــة هــ في مكافحـ

ــن Ϧثــــــير الفــــــرص ا ــ ــد مــ ـــ ــة  والحـ ــبرامج الفنيــــ ــ ــتخدام الــ ــن خــــــلال اســــ ــة أو مــــ ـــــة ʪلإجــــــراءات الوقائيــــ لمتعلقـ

ــة. وخـــــــلال عـــــــام   ـــــر في  م2020المتاحـــــ ــــــار ʪلبشــ ـــــة جـــــــرائم الاتجـ ـــــة بمكافحــ ـــــذت الجهـــــــات المعنيــ ، نفــ

ــــير مـــــن  دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة   ــــتي اســـــتهدفت  و والـــــبرامج التوعويـــــة  الكثـ مختلـــــف  الحمـــــلات الـ

ــراد   ــحاʮأفــــ ــام والضــــ ـــ ــكل عـ ـــع بشــــ ــاص.  اĐتمـــ ـــــا    .)429( المحتملــــــين بشــــــكل خــــ ــــة لهـ الحمــــــلات التوعويــ

ــر الــــــوعي   ــ ــبب    ةلمحاربــــــدور كبــــــير في نشــ ــعيد الــــــدولي والمحلــــــي وبســــ ـــــر علــــــى الصــــ ــار ʪلبشـ ـــ جــــــرائم الاتجـ

 

محاربـة الإتجـار ʪلبشـر، مـن خـلال  - دولـة الإمـارات البوابـة الرسميـة لحكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، حقـوق الإنسـان في  )428(
  rights-services/jobs/labour-and-AE/information-https://u.ae/ar :)24/5/2022خر زʮرة (آʫريخ  الرابط

ʫريـخ  ، من خلال الـرابط الإلكـترونيالإمارات ومكافحة الاتجار ʪلبشر.. جهود رائدة عابرة للحدود .)2021( .نصير، أحمد )429(
ـــــر زʮرة ( ــ pioneering-trafficking-human-combating-ain.com/article/uae-https://al-):24/5/2022آخــــ

efforts 
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ــوم الجهــــــات المختصــــــة في   ـــة والتشــــــريعية والإعلاميــــــة تقـــ ـــــتوʮت الأمنيــ ـــة علـــــى مختلــــــف المسـ ــذه الأهميـــ هـــ

ــة الإ ــة علــــى  دولــ ــارات بحمــــلات توعويــ ــة  مــ ــر الثقافــ ــى نشــ ــة علــ ــة العامــ ــام حيــــث تحــــرص النيابــ مــــدار العــ

ــار   ــــ ــــــدولي لمكافحـــــــة الاتجـ ــــوم الـ ــال ʪليـــ ــــــن خـــــــلال الاحتفـــــ ــاة وذلـــــــك مـ ــــ ــا Ĕـــــــج حيـ ــــــة ʪعتبارهـــــ القانونيـ

  .)430(  يوليو من كل عام ʪ30لبشر عبر المواقع الإعلامية المختلفة والذي يصادف  

  برʭمج اختصاصي مكافحة الاتجار ʪلبشر: )4

ــام   ــرة في عـ ــر الـــبرʭمج لأول مـ ــار ʪلبشـ ــرائم الاتجـ ــة جـ ــة لمكافحـ ــة الوطنيـ   2015أطلقـــت اللجنـ

تحــت اســم (دبلــوم مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر)، وهــو أول بــرʭمج مهــني متخصــص علــى مســتوى الــوطن  

ــة الاتجـــار   ــي جريمـ ــددة، وهـ ــة محـ ــة جنائيـ ــرية لجريمـ ــة والحصـ ــة العلميـ ــتم ʪلمعالجـ ــذي يهـ ــة، والـ ــربي والمنطقـ العـ

ʪ مجʭمج إلى برʭ431(الاتجار  مكافحة   يصصاتاخلبشر. في الآونة الأخيرة، تم تغيير اسم البر(.  

ويـــنظم الـــبرʭمج الـــذي يســـتمر خمســـة أشـــهر مركـــز شـــرطة دبي لمكافحـــة جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر  

ʪلتعـــاون مـــع معهـــد دبي القضـــائي ومكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني ʪلمخـــدرات والجريمـــة. ويعتـــبر الـــبرʭمج  

ممارســة جيــدة تســهم في فهــم وتعزيـــز قــدرات أعضــاء الــبرʭمج مـــن مختلــف القطاعــات، وذلــك لتســـليط  

وتبادل الخـبرات وأفضـل الممارسـات في التعامـل مـع قضـاʮ الاتجـار   يوجهوĔاضوء على التحدʮت التي ال

ــار ʪلبشــــر في الشــــرق   ــية المنتــــدى الحكــــومي لمناقشــــة تحــــدʮت مكافحــــة الاتجــ ʪلبشــــر. بنــــاء علــــى توصــ

سـهم بـدوره  الأوسط، تم مؤخرا إشراك مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربيـة، ممـا سي

في تنويع المعرفة والتعلم عن تجـارب هـذه الـدول الـتي تواجـه تحـدʮت مماثلـة إلى حـد مـا في قضـاʮ الاتجـار  

 
ــــي) 430( ــراهيم البريمـــ ــ ــــــة إبـــ ــــي، عائشـ ــارات ).2011. (البريمـــ ــ ــــر في دولـــــــة الإمـــ ــــاعي لظـــــــاهرة الاتجـــــــار ʪلبشـــ ــع الاجتمـــ ــ ــــــادة  .الواقـــ القيـ

  . الامارات.العامة لشرطة الشارقة
 .9)، المرجع السابق، ص 2020التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر (  )431(
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  2015وقد بلغ عدد الملتحقين في دبلوم مكافحـة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر منـذ انطلاقـة في عـام   ʪلبشر.

  .  )432(  ف الدولجهة مشاركة من مختل  148من عدد  اً نتسبم 369عدد م  2022لى عام  إ

(مــن قبــل    مكافحــة الاتجــار ʪلبشــر"  ين فييالخــبراء الــوطنتم تدشــين بــرʭمج "وفي هــذا الســياق،  

القيــادة العامــة لشــرطة دبي ومعهــد دبي القضــائي ʪلتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار ʪلبشــر.  

والجريمــة، والــذي يضــم أوائــل المتفــوقين مــن بــرʭمج  ʪلتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني ʪلمخــدرات  

 (اختصاصي مكافحة الاتجار ʪلبشر).

مـــارات العربيـــة  دول ممثلـــة في (دولـــة الإ  7مشـــاركا مـــن    25مـــن الـــبرʭمج    الثانيـــةوتضـــم الدفعـــة  

  المتحدة، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والأردن والمغرب).

جميـع المؤسسـات والـدوائر الـتي    مـن  يهدف البرʭمج إلى إعداد نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلـة

بحيث يمكنهم من التعامل معها بكل كفاءة ومهنية ʪلإضـافة الى الاطـلاع   تعنى بمكافحة هذه الظاهرة،

  الدولية المختلفة في هذا الشأن. بعلى التجار 

كمــا يــرى الباحــث أهميــة الاســتفادة مــن الكــوادر المؤهلــة في الــبرʭمج مــن خــلال الاســتعانة đــم  

ال مكافحـة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر  لتقديم بعض البرامج التدريبية وورش العمل للعـاملين المختصـين في مجـ

تـنظم مؤسسـة دبي لرعايـة النسـاء  الصـدد،    الجهـود في هـذافي إطـار    .  )433(  والعمل على نقل المعرفة لهم

والأطفال برʭمجها التدريبي السنوي والذي يكون ʪلتعاون مـع مختلـف القنصـليات في الدولـة đـدف رفـع  

Ĕـــم شـــركاء مـــع مختلـــف  أالمعنيـــة في متابعـــة قضـــاʮ لاتجـــار ʪلبشـــر بحكـــم    ةكفـــاءات البعثـــات الدبلوماســـي

ــة مــن جميــع الأطــراف، حيــث تم    وشــاملأ  متكــاملاً   الظــاهرة تتطلــب عمــلاً   ههــذ كــون  ،  مؤسســات الدول

عمــل بــرʭمج تــدريبي ʪلتعــاون مــع القنصــلية الهنديــة لرفــع مســتوى الــوعي بظــاهرة الاتجــار ʪلبشــر لــدى  
 

  05/01/2023دبي، مقابلة بتاريخ الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار ʪلبشر، شرطة  )432(
  05/01/2023الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار ʪلبشر، شرطة دبي، مقابلة بتاريخ  )433(
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المعتمــدة في دولــة  فضــل الممارســات المتبعــة في هــذا الشــأن  أاليــة وتــدريبهم علــى  مختلــف أطيــاف هــذه الج

  .)434(  الإمارات العربية المتحدة

  ): 435(  الملاحقة القضائية  /الركيزة الثانية

بشــأن مكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر، المعــدل    2006لســنة    51يمثــل القــانون الاتحــادي رقــم  

، الإطــار القــانوني للتعامــل مــع قضــاʮ الاتجــار ʪلبشــر في دولــة  2015لســنة    ʪ1لقــانون الاتحــادي رقــم  

ه الجريمـة بـين  هـذ   محاربـة. وقد سـاهم القـانون منـذ تنفيـذه في زʮدة الـوعي ϥهميـة  المتحدةالإمارات العربية 

  . تعرف المادة الأولى من هذا القانون الاتجار ʪلبشر على النحو التالي:بمختلف أطيافه أفراد اĐتمع 

  يعد مرتكباً لجرائم الاتجار ʪلبشر كل من:" .1

  ʪع أشخاصًا، أو عرضهم للبيع، أو الشراء، أو الوعد đما.  .أ

نقلهم، أو رحلهـم، أو آواهـم أو اسـتقبلهم أو  استقطب أشخاصًا أو استخدمهم أو جندهم، أو    .ب

ســلمهم أو اســـتلمهم، ســـواء داخـــل الـــبلاد أم عـــبر حـــدودها الوطنيـــة بواســـطة التهديـــد ʪلقـــوة أو  

ʪستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخـداع، أو إسـاءة  

ــتغلا ــاءة اســ ــتغلال النفــــوذ، أو إســ ــلطة، أو اســ ــتعمال الســ ــعف، وذلــــك بغــــرض  اســ ــة الضــ ل حالــ

  الاستغلال.

أعطــى أو تلقــى مبــالغ ماليــة أو مــزاʮ لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض    . ج

  استغلال الأخير.

  يعتبر اتجاراً ʪلبشر، ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: .2

 

  08/11/2022مقابلة بتاريخ  .مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال .حسنمواهب  (434)
  .23المرجع السابق، ص  ) ،2020الاتجار ʪلبشر (التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة   (435)
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  ترحيله، أو إيوائه، أو استقباله بغرض الاستغلال.استخدام طفل، أو نقله، أو   .أ

  بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.  .ب

يشــمل الاســتغلال في حكــم هــذه المــادة، جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو اســتغلال دعــارة الغــير،   .3

ــات الشـــبيهة ــول، أو الممارسـ ــترقاق، أو التسـ ــراً، أو الاسـ ــة قسـ ــاء، أو الخدمـ ــزع الأعضـ   أو الســـخرة، أو نـ

  .)ʪ)436لرق، أو الاستعباد"

مــادة تــنص فيهــا علــى عقــوʪت شــديدة    16وبنــاء علــى هــذا القــانون الــذي يحتــوي علــى عــدد  

كــل مــن    الســجن المؤبــد علــى  لىإالــتي تصــل    عقوبــةال  نــه يــتم تطبيــقا، فʪلبشــروصــارمة لكــل مــن يتــاجر  

الأفعـال ʪسـتخدام طـرق الخـداع أو القـوة  مـتى مـا تمـت هـذه  الاتجـار ʪلبشـر  جريمـة يثبت أدانتـه ʪرتكابـه

ــان ينطــــوي علــــى    أو التعــــذيب الجســــدي أو النفســــي، أو التهديــــد ʪلقتــــل أو الإيــــذاء البــــدني، أو إذا كــ

  . )437(  لى مليون درهمإوغرامات تصل  تعذيب جسدي أو نفسي

وثيقــة بجــرائم  كــذلك هنــاك العديــد مــن التشــريعات الــتي ســنها المشــرع الإمــاراتي والــتي لهــا صــلة  

  :الاتجار ʪلبشر ومن أمثلة تلك التشريعات على سبيل المثال لا الحصر

ــد   قـــانون تنظــــيم علاقـــات العمــــل ــنة (23رقــــم (  الجديـ )، وكــــذلك قـــانون عمــــال  م2021) لسـ

م)، والــذي حــرص مــن خلالهمــا علــى تعزيــز حمايــة العمــال  2017) لســنة (10الخدمــة المســاعدة رقــم (

  لقسري أو الاعتداء عليهم مادʮ أو جسدʮ.من استخدامهم في العمل ا

 

علـى تعريـف الاتجـار ʪلبشـر ϥنـه "تجنيـد أشـخاص أو نقلهـم  2006لسـنة  51نص القانون القديم ʪلمـادة الأولى ʪلقـانون رقـم   (436)
ــتقبالهم بواســـطة التهديـــد ʪلقـــوة أو اســـتعمالها أو غـــير ذلـــك مـــن أشـــكال القســـر أو الاختطـــاف أو الاحتيـــال أو  أو تـــرحيلهم أو اسـ

الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو ϵعطاء أو تلقي مبـالغ ماليـة أو مـزاʮ لنيـل موافقـة شـخص 
  .2006نوفمبر  14، السنة السادسة والثلاثون، 457له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال". الجريدة الرسمية، العدد 

  22/06/2022مقابلة بتاريخ: - المحاكم الاتحادية ʪلشارقة –احمد طلعت القاضي /  )437(
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ــادي رقــــم ( ــرائم تقنيــــة المعلومــــات    2012) لســــنة  5كـــذلك القــــانون الاتحـ ــأن مكافحــــة جـ بشـ

) منــــه علــــى أنــــه "يعاقــــب  23)، حيــــث نــــص في المــــادة (2016) لســــنة (12والمعــــدل ʪلقــــانون رقــــم (

  .)438( بغرض الاتجار ʪلبشر" إلكترونياʪلسجن أو الغرامة كل من أدار أو أنشأ موقعا  

) في شأن تنظيم نقـل وزراعـة الأعضـاء  2016) لسنة (5أيضا نجد أن القانون الاتحادي رقم (

ــة المرضـــى أو  إوالـــذي يهـــدف    والأنســـجة البشـــرية، ــتغلال حاجـ ــن اسـ لى تـــوفير الحمايـــة لأفـــراد اĐتمـــع مـ

  المتبرعين لهم الذي يتم نقل الأعضاء البشرية منهم واليهم.

في شـــأن مكافحـــة التســـول، والـــذي يســـتق مـــع قـــانون    2018) لســـنة  9(ون اتحـــادي رقـــم  قـــان

ــة الاتجـــار ʪلبشـــر كـــون اســـتغلال الضـــحاʮ في أعمـــال التســـول يعـــد أحـــد صـــور الاتجـــار ʪلبشـــر    مكافحـ

  الواردة في القانون.

  :العقاب  /الركيزة الثالثة

، تمكنت سلطات إنفاذ القـانون في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن معالجـة  2020في عام 

علـى    19  -عدد من حالات الاتجار ʪلبشـر ، وفي ضـوء التـداعيات الناتجـة عـن تفشـي جائحـة كوفيـد  

الدولـــة إلى التغلـــب علـــى آʬرهـــا مـــن خـــلال اعتمـــاد تـــدابير وقائيـــة واســـتخدام    ســـعتالمســـتوى الـــدولي،  

تقنيــات الحديثــة ، مثــل إجــراء المقــابلات ʪلفيــديو ومــن الأمثلــة علــى ذلــك إجــراء المقــابلات عــن طريــق  ال

ــة، حيـــث   ــانون الاتحـــادي رقـــم (أالاتصـــال المرئـــي (نيابـــة دبي والنيابـــة الاتحاديـ ــنة  51نـــه بموجـــب القـ ) لسـ

م،  2015سـنة  ) ل1م في شأن مكافحـة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر المعـدل ʪلقـانون الاتحـادي رقـم (2006

  .)439(تم إحالة عدد من هذه القضاʮ إلى محاكم الدولة  

 

بشـأن مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات والمعـدل ʪلقـانون  2012) لسـنة 5) مـن القـانون الاتحـادي رقـم (23انظر نص المادة (  (438)
 ).2016) لسنة (12رقم (

 .32) ، المرجع السابق، ص 2020( التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر (439)
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ويوضـــح الرســـم البيـــاني التـــالي الإحصـــاءات الرسميـــة لحـــالات الاتجـــار ʪلبشـــر في دولـــة الإمـــارات  

بشـــأن مكافحـــة جـــرائم الاتجـــار    2006لســـنة    51العربيـــة المتحـــدة منـــذ صـــدور القـــانون الاتحـــادي رقـــم  

  .2015لسنة  1قانون الاتحادي رقم  ʪلبشر بصيغته المعدلة ʪل

  
وحتى  2007): قضاʮ الاتجار ʪلبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام  5.2شكل (

2021  

  :حماية ضحاʮ الاتجار ʪلبشر /الركيزة الرابعة

في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تعتــبر حمايــة الضــحاʮ واحــدة مــن أهــم الركــائز الاســتراتيجية  

والأساسـية في التعامـل مــع حـالات الاتجـار ʪلبشــر. ونتيجـة لــذلك، أنشـأت الدولـة مجموعــة متنوعـة مــن  

دني، هـي مركـز  المعاهد والمؤسسات للرعاية المهنية للضحاʮ. وقد تم إنشاء ثلاث منظمات للمجتمع المـ

أبــو ظــبي للإيــواء والرعايــة الإنســانية، ومؤسســة دبي لرعايــة النســاء والأطفــال، ومركــز أمــان لإيــواء النســاء  

  .)440( القضيةوالأطفال، لمعالجة هذه  

 

 .35المرجع السابق، ص  ،) 2020التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر ( (440)
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وترحــب مراكــز ومؤسســات رعايــة وإيــواء الضــحاʮ المــذكورة آنفــا بجميــع ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر  

عــددا مــن الــبرامج الراميــة إلى تــوفير كــل الــدعم الضــروري للضــحاʮ بســرعة  علــى مســتوى الدولــة وتنفــذ  

وإنصــاف، بغــض النظــر عــن العــرق أو نــوع الجــنس. مــن لحظــة وصــولهم إلى ســفاراēم أو دور العبــادة أو  

جهــات الاتصــال عــبر الإنترنــت أو منظمــات إنفــاذ القــانون، يــتم تقــديم مجموعــة متنوعــة مــن الخــدمات  

بشــر. وعقــب إنشــاء مراكــز ومؤسســات لرعايــة وإيــواء ضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر، ســيتم  لضــحاʮ الاتجــار ʪل

ــدمات ــارات    .)441(  تســــليط الضــــوء علــــى هــــذه الخــ ــر ثــــلاث خيــ ــار ʪلبشــ ويكــــون لــــدى ضــــحاʮ الاتجــ

أساسية: تحقيق إعادēم إلى الوطن، أو تعديل وضعهم كمقيمين حتى يتمكنوا من العمـل في الدولـة، أو  

  .)442(التعاون مع المنظمات الأجنبية لإيجاد وطن بديل. 

  :تعزيز التعاون الدولي /الركيزة الخامسة

ت العربيــة المتحــدة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ، انضــمت دولــة الإمــارا2007في عــام  

والـتي تحتـوي علـى الأحكـام الـتي تـنص علـى    (اتفاقيـة ʪليرمـو)،  2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعـام  

وفي نفـــس العـــام، انضـــمت الدولـــة إلى البروتوكـــول    في مكافحـــة الاتجـــار ʪلبشـــر.ضـــرورة التعـــاون الـــدولي  

ــك   ــــ ــــــق بتلـ ـــــــاء  الملحـ ـــــار ʪلأشـــــــخاص، وبخاصـــــــة النسـ ــــع ومعاقبـــــــة الاتجــ ــــق بحظـــــــر وقمـــ ــــة المتعلـــ الاتفاقيـــ

  .)443(والأطفال

  ي لمكافحة ظاهرة الاتجار ʪلبشر.ئانالتعاون الث .1

 
  01/11/2022مقابلة بتاريخ  والأطفال،مؤسسة دبي لرعاية النساء  المطوع،امنه  )441(

خـر اخيارات طوعية لضحاʮ الاتجار في البشر، موقع الإمـارات اليـوم الإلكـتروني،  3الإمارات تقدم  ،م) 2020عابد، أحمد (  (442)
) section/other/2020-https://www.emaratalyoum.com/local-05-28-    :م)24/5/2022زʮرة 

1.1354729 
ـــــانم  (443) ــث فـــ ــويدي، غيــــــ ــ ـــة . )2020( .الســــ ــة نقديــــــ ـــ ــة تحليليـــ ـــ ــر (دراســـ ــ ــار ʪلبشــــ ــ ـــوعية لظــــــــاهرة الاتجــــ ـــ ــة الموضـــ ــ ـــ ـــــــة الجنائيـ المواجهـ

ــا ــال الاتجــــــار ʪلبشــــــر والعقــــــاب عليهــــ ـــ ــانون  .لسياســــــة المشــــــرع الإمــــــاراتي في تجــــــريم أفعـ ــة شــــــرطة دبي، مجلــــــة الأمــــــن والقــــ  .أكاديميــــ
 .25العدد الأول، ص  .)28(



279 

جـــرائم الاتجـــار ʪلبشـــر    ةالمعنيـــة بمكافحـــعمـــل اللجنـــة الوطنيــة  ل  الاســـتراتيجية  طـــةالخكجــزء مـــن  

ــة الإ ــن  قامـــت دولـ ــا مـــع  مـــارات بتوقيـــع العديـــد مـ ــات ومـــذكرات التفـــاهم مـــع الـــدول الـــتي تربطهـ الاتفاقيـ

علاقـات الصــداقة فيمــا يتعلــق بمجــالات التعــاون بـين الطــرفين في مكافحــة جــرائم الاتجــار ʪلبشــر وحمايــة  

ʮوقــــد وقعــــت دولــــة  .  الطــــرفينبــــين    والمعلومــــات  الخــــبرات  تبــــادل  وهــــذا التعــــاون يتمركــــز حــــول،  الضــــحا

ــدد  الإ ــارات عـ ــاهم    8مـ ــدول  مـــذكرات تفـ ــع بعـــض الـ ــالي:  مـ ــزمني كالتـ ــق الجـــدول الـ ــب وفـ نـــذكرها ʪلترتيـ

(إندونيســـيا عـــام    –م)  2013عـــام    أســـتراليا(  –م)  2011(أذربيجـــان عـــام    –)  2009(أرمينيـــا عـــام  

ــام    –م)  2015 ــد عـــــ ــام    –م)  2016(الهنـــــ ــــد عـــــ ــام    –م)  ʫ)2018يلانـــ   –م)  2019(الفلبـــــــين عـــــ

  .)444(م)  2020(بيلاروسيا عام  

  
مذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الإمارات مع الدولة الصديقة في مجال التعاون في مكافحة جرائم  ):  5.3شكل (

  ). 2020المصدر: التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر ( الاتجار ʪلبشر. 

  :المعاهدات متعددة الأطراف .2

 

 .43) ، المرجع السابق، ص 2020التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر ( (444)
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ــة الإمــارات مــع آليــات الأمــم   المتحــدة لمكافحــة الاتجــار ʪلبشــر، اســتقبلت  في إطــار تعــاون دول

المقــرر الخــاص الــذي يعــنى بمكافحــة بيــع الأطفــال واســتغلالهم    2009في عــام    الإمــارات العربيــة المتحــدة

   عمليات البغاء والأفلام الإʪحية.في

المقـرر العـام للأمـم المتحـدة الخـاص بمكافحـة الاتجـار ʪلأشـخاص   لتم اسـتقبا 2012وفي عام 

ــة   ــاء والأطفـــال.وبخاصـ ــيس مجموعـــة    2010وفي عـــام    النسـ ــدون ضـــد الاتجـــار  تم Ϧسـ "الأصـــدقاء المتحـ

مارات وعدد من الدول الصـديقة، đـدف تعزيـز وتوحيـد الجهـود الـتي يـتم بـذلها  بمشاركة دولة الإ ʪلبشر"

ل  ʪلبشــر، حيــث عقــد أو جــرائم الاتجــار    علــى المســتوى العــالمي وتعزيــز دور الأمــم المتحــدة في مكافحــة

  .للأمم المتحدةللجمعية العمومية   65اجتماع لهذه اĐموعة في الدورة رقم  

  :ضحاʮ الاتجار ʪلبشر  وϦهيلدور المؤسسات الوطنية في دعم   القسم الثاني/

هنـــاك العديـــد مـــن الجهـــات في دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة الـــتي تعمـــل علـــى تـــوفير الرعايـــة  

  ʪلبشر، بما في ذلك:والتأهيل لضحاʮ الاتجار  

  مركز أبو ظبي للإيواء والرعاية الإنسانية  :أولاً 

يقــع مركــز أبــو ظــبي للإيــواء والرعايــة الإنســانية "إيــواء"، التــابع لــدائرة المشــاركة اĐتمعيــة، علــى  

عاتقــه مســؤولية تــوفير المــأوى الآمــن والرعايــة الصــحية والنفســية لضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر وجميــع أشــكال  

. وتشــمل مهــام المركــز تقــديم الرعايــة والتأهيــل  ظــبيبمــا في ذلــك العنــف الأســري، في إمــارة أبــو    العنــف،

ــاجهم في   ــادة إدمـ ــع وتنفيـــذ بـــرامج لتـــأهيلهم وإعـ ــارات اللازمـــة، ووضـ ــذلك الاستشـ لضـــحاʮ العنـــف، وكـ



281 

ذلـك    اĐتمع أو في بلداĔم الأصـلية، ووضـع آليـة مناسـبة للمتابعـة معهـم بعـد خـروجهم مـن المـأوى، كـل

 .)ʪ)445لتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة  

  :)DFWACمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ( /ʬنياً 

تعد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي أول مؤسسة إنسانية غـير ربحيـة معتمـدة في دولـة  

الإمارات العربية المتحدة لإيـواء ورعايـة النسـاء والأطفـال ضـحاʮ العنـف المنـزلي وإسـاءة معاملـة الأطفـال  

لفـوري للضـحاʮ،  لتـوفير المـأوى والحمايـة والـدعم ا  2007والاتجار ʪلبشـر. وقـد أنشـئت في أواخـر عـام  

  .)446(وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

ــــة للحـــــد مـــــن أضـــــرار الإســـــاءة والعنـــــف ضـــــد النســـــاء   ēـــــدف المؤسســـــة الي المســـــاهمة في الوقايـ

والأطفـال، تقــديم خــدمات نموذجيـة ورائــدة وفقــا للقـوانين والمعــايير الدوليــة. Ϧهيـل الضــحاʮ والنجــاح في  

  إدماجهم في اĐتمع.

  :مركز أمان لرعاية النساء والأطفال /ʬلثاً 

بموجــب مرســوم أمــيري صــادر عــن    2017فبرايـر    Ϧ15سـس مركــز أمــان للنســاء والأطفــال في  

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو اĐلـس الأعلـى حـاكم رأس الخيمـة (حفظـه الله)،  

، وكـذلك جميـع ضـحاʮ العنـف  đدف إيـواء المتضـررين مـن حـالات الاتجـار ʪلبشـر والاسـتغلال الجنسـي

 
الجديدة، من خلال  إيواء يطُلق هويته المؤسسية –المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية     (445)

ـــــــبر ــــــ ــــــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــــة عـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــفحته الرسميـــ ـــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــخ صـ ـــ ـــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ــر زʮرة (آ، ʫريـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ــــ ــ  : م)24/5/2022خـ
-and-sheltering-for-center-dhabi-https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/community/abu

identity-brand-new-sreveal-ewaa-care-humanitarian/ 
ــرابط (446) ــ ـــ ـــ ـــــــلال الـــ ــ ــن خــــ ــــ ـــ ـــ ــة، مـ ــــ ــــ ــن المؤسســـ ــــــــــ ــــاء، عـ ـــ ـــ ــال والنســـ ــــ ـــ ـــ ــة الأطفـ ـــــــ ـــ ــة دبي لرعايـ ــ ـــ ـــ ـــــــــع مؤسســـ ـــ ــخ موقـ ـــــ ــ ــر زʮرة آ، ʫريــــ ــــ ــــــ خـ
)24/5/2022(:ar-we-are-http://www.dfwac.ae/ar/who 
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،  2021لسـنة    1المنزلي أو اĐتمعي، وفقا للأنظمة والتعليمات الإماراتية. ووفقا للمرسوم الأمـيري رقـم  

  .)447(تشمل خدمات المركز الآن تخصص حضانة الأطفال  

  مركز حماية المرأة في الشارقة  /رابعاً 

علــيهن في إمــارة الشــارقة، وتــوفير حيــاة  لضــمان حمايــة النســاء المعتــدى    Ϧ2011ســس في عــام  

إيـواء النسـاء المعفنـات    كريمة لهن، والتوعية بحقوقهن وتمكينهن من العيش ʪستقلالية وكرامة مـن خـلال:

أو المستضــعفات في مكــان آمــن يلــبي احتياجــاēن لحمايــة أنفســهن ومواجهــة ظــروفهن ومشــاكلهن مــن  

سـلامة أسـرهن، كـذلك تقـديم الـدعم المتخصـص    أجل استئناف حياēن بشكل أفضل مع الحفاظ على

للنساء والفتيات ضـحاʮ العنـف وضـمان سـلامتهن مـن خـلال المتابعـة والإرشـاد الأسـري وضـمان نجـاح  

    .)448(إعادة الاندماج في أسرهن 

  واجهة جرائم الاتجار ʪلبشر لمالشرطية    الإجراءات: المطلب الثالث

ا بمـا   الإجراءاتتتمثل  الشرطية الاعتيادية لمأمور الضبط القضـائي ʪلنسـبة لكافـة الجـرائم عمومـً

فيها جريمة الإتجار ʪلبشر، القيام ϵجراءات الاستدلال، وذلـك đـدف التثبـت مـن وقـوع الجريمـة ومعرفـة  

ــة لاســــتكمال   ــا، ومــــن ثم تقديمــــه إلى النيابــــة العامــ ــذه  )449(  التحقيقــــاتمرتكبهــ ، والأصــــل مشــــروعية هــ

علـى حـرʮت الأفـراد. وقـد تبـنى المشـرع الإمـاراتي    إفتاēـاالإجراءات حال عدم منافاēا للأخلاق، وعـدم  

 
ــــــرابط (447) ـــ ـــ ــلال الـــــــــــ ــ ــــــــــ ـــ ـــ ــــــن خـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــــان، مــــ ـــــــ ــــــ ـــع أمـ ـــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــــي لموقـ ـــ ــــــــع الرسمـــــــــــ ـــ ــخ الموقــــــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر زʮرة (آ، ʫريـــ ــــــ ــــ ــــــــــ  :م)24/5/2022خـ

https://aman.rak.ae/ar/pages/whoarewe.aspx 
ــــلال الـــــرابط (448) ــة، مركـــــز حمايـــــة المـــــرأة، مـــــن خـ ــ ، ʫريـــــخ آخـــــر زʮرة الموقـــــع الرسمـــــي لحكومـــــة الشـــــارقة، دائـــــرة الخـــــدمات الاجتماعيـ
 details/9-https://sssd.shj.ae/service :م)24/5/2022(

ص  .دار الفكـر العـربي .الطبعـة الأولى .التحقيـق في القـانون الجنـائي المقـارن  قاضـي .)2004( .د. أشـرف رمضـان عبدالحميـد )449(
٢٠٩ –  ٢٠٨.  
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ــر هـــذه   ــد أورد ذكـ ــتدلال شـــيوعًا، وقـ ــراءات الاسـ ــر إجـ ــذكر أكثـ ــك، فـ ــة ذلـ ــانون الإجـــراءات الجزائيـ في قـ

  الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر.

ــــث   ــــ ــــــــلاع عأوحيـ ــــــــه ʪلاطـ ـــــــراءات  نـ ــــــة لإجــ ــــــة المنظمـــ ــــــــراءات الجزائيـــ ــــــــانون الإجـ ــــــــواد قـ ــــــى مـ لـــ

ـــــتدلال،   ـــواع الاسـ ـــــوعين مــــــن أنـــ ــــن ردهــــــا إلى نـ ــــن الإجــــــراءات، يمكــ ـــدها تــــــورد جملــــــةً مــ ــــتدلال، نجـــ الاســ

ــل ت ــــ ــة، تتمثـــ ــتدلال قوليـــــــ ـــ ــــــــراءات اســــ ـــــوع الأول هـــــــــو إجـ ـــ ـــــــؤال  لالنـ ـــــكاوى، وســ ـــــــات والشــــ ـــــي البلاغــ ـــ قـ

ــتهم واĐـــــني عليـــــه، أمـــــا النـــــوع الثـــــاني فهـــــو   ــ ــــن أهمهـــــا إجـــــراء  الشـــــهود والمـ إجـــــراءات اســـــتدلال ماديـــــة مـ

ـــــات   ـــة، وحيــــــث إنــــــه ينبغــــــي الإحاطــــــة ʪلواجبـ ـــــى مســــــرح الجريمـــ ـــــة وضــــــبط الأشــــــياء والحفــــــاظ علـ المعاينـ

ــــبط القضـــــائي، عنـــــد قيامـــــه đـــــذه الإجـــــراءات، فإنـــــه مـــــن الأمثـــــل أن يقســـــم   ــــة علـــــى مـــــأمور الضـ الواقعـ

ـــــروع   ــــة فـ ـــــدد في  هــــــذا المطلــــــب لثلاثــ ـــراءات الاســــــتدلال احـ ـــــان  الثــــــاني:  ويكــــــون    لقوليــــــة.الأول: إجـــ لبيـ

ــة.   ــتدلال الماديــ ــراءات الاســ ــا  إجــ ــرع الثالــــثأمــ ــان    الفــ ــو لبيــ ــبط  فهــ ــأمور الضــ ــى مــ ــات العامــــة علــ الواجبــ

  على النحو التالي:وهي  القضائي.

  الفرع الأول 

  إجراءات الاستدلال القولية 

ــا   ـــ ــــــتي يـــــــدلي đــ ــــــفهية الـ ــــــة المعلومـــــــات الشـ ــــــة، مـــــــا هـــــــي إلا مجموعـ ـــــتدلال القوليـ ــــــال الاســ أعمـ

ــتدلالات   ـــــ ــــــــع الاســ ــلطة جمـ ــــ ــة، لســـ ــة ʪلجريمـــــــ ـــــ ــخاص ذو العلاقــ ـــ ــبط القضـــــــــائي-الأشــــ ــأمور الضـــــــ ـــــ   -مــ

ــات   ــي البلاغــــ ـــ ــل في تلقـ ــي تتمثــــ ــالي فهــــ ــا، وʪلتــــ ــ ـــة مرتكبهــ ـــد هويـــ ــة وتحديـــ ـــ ـــوع الجريمـ ــ ــــأن وقـ ـــــك بشــ وذلـ

ــــــ ــــــتماع إلى الإيضــ ــتهم،  والشــــــــكاوى، والاســ ــــ ــــــهود، المــ ـــــم الشــ ـــــلة، وهـــ ــــــن الأطــــــــراف ذوي الصـــ احات مــ

  اĐني عليه (الضحية).  
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  :والشكاوى تلقي البلاغات  /أولاً 

ــائي، فهــــو   في الغالــــب الأعــــم، تبــــدأ القضــــاʮ الجنائيــــة مــــن بــــلاغٍ يتلقــــاه مــــأمور الضــــبط القضــ

) مــن قــانون الإجـــراءات  ٣٥، وقــد أوجبــت المــادة ()450(  القضــائيالواجــب الأول علــى مــأمور الضــبط  

"يجــب    أنــه:الجزائيــة علــى مــأمور الضــبط القضــائي تلقــي البلاغــات الجنائيــة والشــكاوى، إذ نصــت علــى  

  على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم".

غ المقصـود في المــادة ســالفة الــذكر، هــو الإخبــار  ، أن الــبلا)451(  الفقــهويقـرر جانــب معتــبر مــن  

عن الجريمة، فلا يعدو أن يكون مجـرد إيصـال خبرهـا إلى الجهـات المختصـة، وهـو حـق مقـرر لعمـوم أفـراد  

اĐتمــع، في حـــين أن الشــكوى يقصـــد đــا، شـــكوى اĐــني عليـــه في الجــرائم الـــتي يتطلــب القـــانون وجـــود  

. وبذلك يكمن الفرق بين البلاغ والشـكوى، في أن الـبلاغ  )452(  الجزائيةشكوى لإمكان رفع الدعوى  

يكون من شخصٍ لم يلحقه ضرر من الجريمة، ولم يشترط المشرع بشأنه أهليةً معينـة، ولـذلك فمـن الـوارد  

، بينمـا الشـكوى تكـون ممـن لحقـه ضـرر. ولم يتطلـب المشـرع  )453(  مجنـون أن يصدر البلاغ من صـغيرٍ أو  

، وكـذلك الحـال  )454(  الشـفهي، وإن كـان في الغالـب الأعـم يتخـذ صـورة الـبلاغ  شكلاً معينـًا في الـبلاغ

ʪلنســبة للشــكوى فلــم يســتلزم لهــا المشــرع شــكلاً معينــًا، ʪســتثناء أن تكــون مــن قبــل اĐــني عليــه أو مــن  

    ينوب عنه قانوʭً، وفقًا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية.

 
 .٩٥ص  .مرجع سابق .محمد زكي أبوعامر)450(
 .الإســكندرية .الطبعــة الأولى .مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة في القــانون المصــري، مكتبــة الوفــاء القانونيــة .)2015( .رؤوف عبيــد)451(

 .٣٧٧ص 
 .١٢٨ص  .مرجع سابق .محمد زكي أبوعامر)452(
في القانون العام،  )رسالة الماجستير( .سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية .)2013( .سعيد حسن ʪلحاج المراشدة  )453(

   .٦٤ص  .جامعة الشارقة
وعلــى خــلاف ذلــك، فــإن بعــض التشــريعات العربيــة، تســتلزم أن يكــون الــبلاغ مكتــوʪً، كالتشــريع الأردني والتشــريع الســوري،  )454(

) من قانون الجنـاʮت الفرنسـي، الـتي اسـتلزمت أنتحـرر البلاغـات بمعرفـة المبلغـين ٣١ص المادة (والبين أن هذه التشريعات Ϧثرت بن
  .٢٥٢-  ٢٥١ص  .أو وكلائهم. د. إبراهيم حامد مرسى طنطاوي، مرجع سابق
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ويجــد الإبــلاغ عــن الجــرائم أساســه في مبــدأ التضــامن الاجتمــاعي الــذي يقــوم عليــه كــل مجتمــع،  

ن أفراده التعاون في حماية أرواحهم وحرماēم وممتلكاēم، ومن أحد مظـاهر هـذا التعـاون  محيث يستلزم 

عــن    . ولــذلك فقــد قــرر المشــرع مبــدأ الإبــلاغ)455(  أحــدهمقبــل    مــن  الإبــلاغ عــن الجــرائم الــتي ترتكــب

ـــك الــــبلاغ تم بم ) مــــن قــــانون  ٣٧عرفــــة أحــــد أفــــراد اĐتمــــع، وفــــق نــــص المــــادة (الجــــرائم، ســــواءً أكــــان ذلـ

الإجــراءات الجزائيــة الــتي تــنص علــى أنــه "علــى كــل مــن علــم بوقــوع جريمــة ممــا يجــوز للنيابــة العامــة رفــع  

لقضـائي عنهـا"، أم  الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مـأموري الضـبط ا

بواسطة أحد الموظفين العموميين، عن جريمة علـم đـا أثنـاء أو بسـبب Ϧديتـه لوظيفتـه، وذلـك وفـق نـص  

) مــن القــانون ســالف الــذكر، والــتي تــنص علــى أنــه "يجــب علــى كــل مــن علــم مــن المــوظفين  ٣٨المــادة (

وقـوع جريمـة مـن الجـرائم الـتي يجـوز  العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء Ϧدية عمله أو بسب Ϧديتـه ب

ــة أو أقـــرب   ــة العامـ ــوراً النيابـ ــا فـ ــغ عنهـ ــكوى أو طلـــب أن يبلـ ــع الـــدعوى عنهـــا بغـــير شـ ــة رفـ ــة العامـ للنيابـ

 .)456(مأموري الضبط القضائي"

تجـار ʪلبشــر، فـإن المشــرع الإمـاراتي نـص علــى عقوبـة خاصــة، لمـن يعلــم  ونظـراً لخطـورة جريمــة الا

) مـن قـانون مكافحـة جـرائم  ʪ٣لبشـر، ولم يقـم ʪلإبـلاغ عنهـا، حيـث نصـت المـادة (  اتجاربوقوع جريمة 

الإتجــار ʪلبشــر، في فقرēــا الأولى علــى أنــه "يعاقــب ʪلحــبس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى خمــس  

 
  .٢٣٥ص  .مرجع سابق .إبراهيم حامد مرسى طنطاوي )455(
وينتقــد جانــب مــن الفقــه، مــا اتجــه إليــه المشــرع مــن تقييــد الأفــراد في التقــدم ʪلبلاغــات الجنائيــة، حــال كــون الجريمــة مــن الجــرائم  )456(

المقيــدة بشــكوى أو طلــب، ʪعتبــار أن عمــوم أفــراد اĐتمــع، مــن الــذين لا يتمتعــون ʪلثقافــة القانونيــة، يصــعب علــيهم التفرقــة بــين 
من عدمه، مما يجعلهم يحجمون عن التقدم ʪلبلاغات، في أحوالٍ تكون به الجريمة غير مقيـدة ʪلشـكوى،   الجرائم المقيدة ʪلشكوى

كمــا أن الجــرائم المقيــدة بطلــب الكثــير منهــا يتســم ʪلخطــورة الشــديدة علــى اقتصــاد الدولــة كــالتهرب الجمركــي، فــلا يعقــل أن يقــف 
طنطــاوي،  يا تتطلــب طلبـًـا مــن الجهــة المختصــة. د. إبــراهيم حامــد مرســالفــرد مكتــوف الأيــدي، لا يبــغ عــن هــذه الجــرائم بحجــة أĔــ

  .٢٥٥-  ٢٥٤مرجع سابق، ص 
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التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو ϵحدى هاتين العقـوبتين كـل مـن علـم ʪرتكـاب   سنوات والغرامة

  أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة".

تجـار ʪلبشـر أهميـة كبـيرة، ممـا يتعـين علـى مـأمور الضـبط  وللبلاغ عن الجريمة في نطـاق جـرائم الا

تجـار ʪلبشـر، جعـل مـن  اصًا، حيث إن المشرع في قانون مكافحـة جـرائم الاالقضائي إعطاءه اهتمامًا خ

تجــار ʪلبشــر مانعـًا مــن توقيــع العقوبـة علــيهم أو ســببًا لتخفيفهـا، حيــث نصــت  بـلاغ الجنــاة في جـرائم الا

) من القانون على أنه "يعفى من العقوبة المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون كـل مـن ʪدر مـن  ١١المادة (

ϵبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمـة، وكـان مـن شـأن  الجناة 

ذلك اكتشاف الجريمة قبـل وقوعهـا أو ضـبط مرتكبهـا أو الحيلولـة دون إتمامهـا. فـإذا حصـل الـبلاغ بعـد  

ات المختصــة  الكشــف عــن الجريمــة جــاز إعفــاؤه مــن العقوبــة أو التخفيــف منهــا إذا مكــن الجــاني الســلط

  أثناء التحقيق من القبض على مرتكي الجريمة الآخرين".

ا للمــادة ســالفة الــذكر، يكــون علــى فرضــين،   وعليــه فــإن الــبلاغ عــن جريمــة الإتجــار ʪلبشــر وفقــً

  كل منهما له آʬره المترتبة عليه، وذلك على ما يلي:

العامة أو المحكمة الجنائية حسب : إبلاغ الجاني السلطات القضائية وهي النيابة  الفرض الأول -

الأحوال، أو السلطات الإدارية، والتي من بينها الشرطة وبطبيعة الحال مأموري الضبط القضائي 

المختصين، بكل ما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء فيها، أي قبل مرحلة الشروع فيها، وأن 

أن الجريمة قبل    اهمة في الكشف عن وهي :( المس  يؤدي هذا البلاغ إلى تحقيق أحد ثلاثة أمور 

فإذا ما توفرت  الجريمة)،    الحيلولة دون إتماملى  إأن يؤدي الإبلاغ  ضبط مرتكبها،  أن يتم  ،  تقع 

كافة المتطلبات القانونية سالفة الذكر، فإنه يتوجب على المحكمة المختصة القضاء ϵعفاء الجاني 

  المبلغ عن الجريمة من العقوبة. 
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: إبلاغ الجاني السلطات سالفة الذكر عن الجريمة، ولكن كان ذلك بعد الكشف الفرض الثاني -

المختصة   السلطات  بتمكين  بدور إيجابي  قيامه  الجناة الأخرين، عنها، مع  تقبض على  أن    من 

  . تخفيفهامن العقوبة أو   إعفاؤه فإنه يجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة  

ــظ "الجهــــات المختصــــة أثنــــاء التحقيــــق"،  إلى التقريــــ  )457(  الفقــــهويـــذهب جانــــب مــــن   ر ϥن لفـ

يقصــد بــه مطلــق التحقيــق ســواءً أكــان أمــام النيابــة العامــة أم أمــام المحكمــة، بــل إنــه يمتــد ليشــمل سمــاع  

ــى الإبـــلاغ وهـــو   ــائي، إذ إن المهـــم هـــو تحقـــق النتيجـــة المترتبـــة علـ الأقـــوال مـــن قبـــل مـــأمور الضـــبط القضـ

 القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

ــن أن العفـــــو   ــرأي، وذلـــــك علـــــى الـــــرغم مـــ ــ ــه مـــــن الصـــــائب Ϧييـــــد هـــــذا الـ ويـــــرى الباحـــــث  أنـــ

ــتثناء لا يتوســـــــع فيـــــــه ولا يقـــــــاس   ــــــاب اĐـــــــرم، والاســـــ ــــــن الأصـــــــل، المتمثـــــــل في عقـ ــتثناءٌ مـ ــه اســـــ في ذاتـــــ

ــــوة هـــــي القـــــبض علـــــى مـــــرتكبي الجـــــرم، ولـــــن يكـــــون   ــــإن الغايـــــة المرجـ عليـــــه، إلا أنـــــه في ذات الوقـــــت، فـ

ــــري في  ʪلمقـــــدور ذلـــــك مـــــا لم  يبلـــــغ بعـــــض مـــــرتكبي الجـــــرم عـــــن الـــــبعض الآخـــــر، ثم أن الأمـــــر ذاتـــــه يسـ

ــــن عـــــدم ســـــرʮنه كـــــذلك في نطـــــاق عمـــــل مـــــأمور   نطـــــاق النيابـــــة العامـــــة والمحكمـــــة، ولا يوجـــــد مـــــبرر مـ

ــأمور   ـــــ ــــدى مـ ـــبلاغ لــــ ــمل الـــــ ـــــ ـــــية الأولى تشـ ا وأن الفرضـــ ـــــــً ــــــة، خصوصـ ــــاد العلــ ـــــائي لاتحــــ ــبط القضـــ ـــــ الضـ

ــة أو ــة العامـــ ــائي أو النيابـــ ــة إن    الضـــــبط القضـــ ــةً للمحكمـــ ــى تقديريـــ ــألة تبقـــ ــإن المســـ ــيراً فـــ المحكمـــــة، وأخـــ

ــه   ــــ ـــــم بلاغــ ــتهم رغـــ ــــ ــة المــ ــذلك، وإلا أدانــــــ ــا قضــــــــت بــــــ ــة أو تخفيفيهــــــ ــــ ــاء مــــــــن العقوبــ ــــ ــبرراً للإعفــ ــــ رأت مــ

    ʪلعقوبة كاملةً.

 
  .٩٦ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل عطا الله )457(
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لم يبــق إلا بيــان أن البلاغــات المتعلقــة بجــرائم الإتجــار ʪلبشــر، يمكــن توظيفهــا بحيــث تنبــئ عــدد  

  ʮبحيـث تكـون مـرآة عاكسـة  )458(  البـاقينهذه البلاغات وطبيعتها عن درجة المخـاطر المحتملـة للضـحا ،

ــا ــبط القضــ ــأموري الضــ ــين مــ ــداً عــــن أعــ ــون في الخفــــاء بعيــ ــتي تكــ ــع، والــ ــى أرض الواقــ ــرʮت علــ ئي  للمجــ

  والجهات المعنية، مما يستلزم معه التعامل مع هذه البلاغات بجدية وبسرعة.

كمــا تلــزم الإشــارة إلى أن الجهــات الــتي قــد تبلــغ عــن جــرائم الإتجــار ʪلبشــر متعــددة، فقــد ϩتي  

ــبلاغ مـــن دور العبـــادة أو إحـــدى   ــد ϩتي الـ ــا الضـــحية، أو قـ ــفارة الدولـــة الـــتي تنتمـــي إليهـ الـــبلاغ مـــن سـ

Đـــن المستشــــفيات أو الجهــــات المشــــرفة علــــى  مؤسســــات ا تمــــع المــــدني كجمعيــــة حقــــوق الإنســــان، أو مـ

  العمالة حسب الأحوال.

 : سماع أقوال الشهود  اً/ʬني

ــا عـــن طريـــق   الشـــاهد هـــو كـــل إنســـان عـــاين الواقعـــة الإجراميـــة، ويســـتوي أن تكـــون معاينتـــه لهـ

ــا   ـــ ـــــل واقعــــــة ونوعيتهـ ــر أو اللمــــــس أو التــــــذوق أو الشــــــم، وذلــــــك حســــــب ظــــــروف كـ ــ الســــــمع أو البصــ

أمـا الشـهادة فهـي "تقريـر     .)459(  شـيوعًاوملابساēا. وتعد الشـهادة مـن أكثـر وسـائل الإثبـات الجنـائي  

كــون قــد رآه أو سمعــه بنفســه أو أدركــه علــى وجــه العمــوم بحواســه، وهــي تقتضــي بداهــة  الشــخص لمــا ي

  .)460(فيمن يؤديها العقل والتمييز"

) من قانون الإجراءات الجزائيـة، فـإن لمـأمور الضـبط القضـائي، الاسـتماع إلى  ٣٥وفقًا للمادة (

أقوال الشهود، إذ إن هذه المادة تلزمه ʪلحصول علـى الإيضـاحات اللازمـة لتسـهيل التحقيـق في الوقـائع  
 

أوراق عمل ورشة إشـكاليات التحقيـق في جـرائم  .إشكاليات التحقيق في جرائم الإتجار ʪلبشر  .)٢٠١٣(  .إمام حسين خليل  )458(
ــر ــار ʪلبشـ ــاريخ  .الإتجـ ــايو  ٢١المنعقـــدة بتـ ــة الأولى٢٠١٣مـ ــاء ϥبـــوظبي، الطبعـ ــرة القضـ ــدارات دائـ ــن الصـــفحة  .، إصـ ــة  ٦١مـ لغايـ

  .٧٥، ص ٩٩الصفحة 
ية في التشريع المصري العربي الاستخبارات والاستدلالات وحقوق الإنسان وحرʮته الأساس . (د.س).قدري عبدالفتاح الشهاو )459(

  .٤٧٠ص . القاهرة :دار النهضة العربية .الأجنبي
  .١٤١ص . دبي :شرطة دبي إصدارات أكاديمية .الطبعة الأولى .التحقيق الجنائي العملي .)1999( .إبراهيم راسخ )460(
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قــانون ســالف  ) مــن ال٤٠الــتي يــرد إليــه، ولا يتــأتى ذلــك إلا مــن خــلال ســؤال الشــهود. بــل إن المــادة (

الــذكر، صــرحت đــذا الأمــر، بنصــها علــى أنــه "لمــأموري الضــبط القضــائي أثنــاء جمــع الأدلــة أن يســمعوا  

 أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ".

وعليــه فــإن لمــأمور الضــبط القضــائي، في ســبيل التقصــي عــن الجريمــة ومرتكبهــا، ســؤال الشــهود،  

 مــنهم، الواقعــة حســب مشــاهدته لهــا، أخــذاً بعــين الاعتبــار، كفاءتــه الشخصــية  حيــث يصــف كــل واحــدٍ 

. لــذا فينبغــي أن يعــي مــأمور الضــبط  )461(  ملاحظتــهدقــة ذاكرتــه وقــوة  و وقدرتــه علــى الوصــف والتعبــير،  

القضــــائي أن الشــــهادة الــــتي Ϧتي ʭطقــــةً ʪلحقيقــــة كاملــــة دون زʮدةٍ أو نقصــــان، هــــي مــــن الأمــــور ʭدرة  

ʪعتبار أن درجة الانتباه والإدراك والتذكر والاسترجاع تختلف من شـخصٍ لآخـر، ممـا يسـتلزم  الحدوث، 

يوبخــــه علــــى نســــيانه، أو روايتــــه    وألامعــــه علــــى مــــأمور الضــــبط أن ϩخــــذ الشــــاهد بشــــيء مــــن العطــــف  

  .)462( جزئياēاالمخالفة للحقيقة في بعض 

ــبة لاســـتدعاء   ا لقـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، فإنـــه لا توجـــد قواعـــد يتوجـــب اتباعهـــا ʪلنسـ ووفقـــً

الشــهود مــن قبــل مــأمور الضــبط القضــائي لــلإدلاء بشــهادēم، فيســتوي أن يــتم ذلــك عــن طريــق اتصــال  

هــاتفي، وطلــب شـــفهي مباشــر، أو عـــن طريــق طلــب مكتـــوب ʪلحضــور، إلا أنـــه في جميــع الأحـــوال لا  

  .)463( الحضورلجوء إلى استعمال القوة الجبرية لإجبار الشهود على يجوز ال

وعنــد حضــور الشــاهد لــلإدلاء بشــهادته، فالقاعــدة أنــه لا يجــوز لمــأمور الضــبط القضــائي، في  

يستطاع سماع الشهادة فيما بعد، أن يقوم بتحليفه اليمـين القانونيـة عنـد    ألاغير حالة الضرورة، وخشية  

 
  .٤٧١ص  .مرجع سابق .قدري عبدالفتاح الشهاوي  )461(
ا لـــبوقـــد يتعمـــد الشـــاهد الكـــذب في    ض الرغبـــات، كالمحـــاʪة، الانتقـــام، تحقيـــق نفـــع مـــادي، اتقـــاء الأذى، دفـــع عشـــهادته وذلـــك تحقيقـــً

  . ٣٢٣المسؤولية. إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص 
  بتصرف. ٤٧٩ص  .مرجع سابق .قدري عبدالفتاح الشهاوي )462(
  .٢٧٥ص  .مرجع سابق .إبراهيم حامد مرسى طنطاوي    )463(
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  غيرهــاون  أدائــه للشــهادة، ذلــك أن هــذا الأمــر عمــلٌ مــن أعمــال التحقيــق، يقتصــر علــى النيابــة العامــة د

" ولا    أنــه:) مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة صــراحة علــى ذلــك، بتقريرهــا  ٤٠، وقــد نصــت المــادة ()464(

تحليـف الشـهود أو الخـبراء اليمـين إلا إذا خيـف ألا يســتطاع    -أي مـأموري الضـبط القضـائي-يجـوز لهـم  

  فيما بعد سماع الشهادة".

غـير أنــه في حــال حلــف الشــاهد اليمــين القانونيــة علـى صــدق أقوالــه، وذلــك مــن تلقــاء نفســه،  

وإجبــارٍ مــن قبـــل مــأمور الضــبط القضـــائي، فــلا ضــير في ذلــك، بـــل إن هنالــك جانــب مـــن    إلــزامودون  

قـد  يقرر أنه في حال حُلـف الشـاهد اليمـين القانونيـة فـلا بطـلان، ʪعتبـار أن حلـف اليمـين   )465( الفقه

  للمصلحة العامة حيث إĔا تضفي على الشهادة قيمةً خاصة.  تشريعه تم 

تباعهـا عنـد أخـذ إفـادة  أوتوجد بعض القواعد الفنيـة، الـتي يجـب علـى مـأمور الضـبط القضـائي  

الشــاهد، حيــث يتوقــف نجــاح مــأمور الضــبط في الحصــول علــى معلومــات مــن الشــاهد علــى اتبــاع هــذه  

  :)466( أهمهاالقواعد الفنية ومن  

ن معاملة الشاهد ومعاملته معاملةً كريمة، إذ يلزم على مأمور الضبط القضائي أن يدرك حس -

أن الشاهد إنما يؤدي واجبًا فرضه عليه القانون، وأنه تقدم للإدلاء ʪلشهادة بمحض اختياره 
ومراعاة  Ϧخير،  دون  شهادته  وإثبات  معاملته  حسن  معه  يتحتم  مما  ضميره،  من  وبوازعٍ 

  ظروفه.

م العام بمستوى وعي ودرجة تعليم الشاهد، حيث إنه على ضوء ذلك يتم اختيار طريقة الإلما -
  النقاش معه والألفاظ المستخدمة بما يتناسب مع ثقافته ومعرفته.

 
  .١٢٥ص  .مرجع سابق .، غنام محمد غنامفتيحة محمد قوراري  )464(
  .٢٧٧ص  .مرجع سابق .قدري عبدالفتاح الشهاوي  )465(
. القــاهرة "دار الحكمــة .الطبعــة الأولى  .الــدولي لمكافحــة جــرائم الإتجــار ʪلبشــر التعــاون  .)2016( .فتحــي ســعد المــبروك عــون  )466(

 . بتصرف.٣٣٤ - ٣٣٣. إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص ٦١٧ص 
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اتصاله đا،  - الشاهد من حيث سلوكه واتجاهاته وعلاقته ʪلجريمة ودرجة  جمع معلومات عن 
 ʪلنسبة للشهادة التي يؤديها. فهو مما يضفي قيمةً في الإثبات، وذلك  

قبول شهادته،   - المؤثرة في  أو من الأسباب  النفسية،  الشاهد من الأمراض  التحقق من خلو 
 كالعداوة والخلاف مع الضحية أو المتهم. 

البعض، ويسأل كل  - الشهود عن بعضهم  يتم فصل  الشهود، يلزم مراعاة أن  في حال تعدد 
سيم  لا  منفرد،  نحوٍ  على  تفصيلاً  يكونوا  منهم  لم  ما  فيها  روايتهم  اتحاد  يتعذر  أمورٍ  في  ا 

 .)467(   صادقين

الأ - على  عام  بشكل  الأسئلة  تتمحور  أن  الايلزم  المشكلة لجريمة  والجرائم  ركان  ʪلبشر،  تجار 
انه وزمانه، وآليته وبيان فيما كالمرتبطة đا، مثل سلوك استقبال الضحية والقائم به ودوره وم

القوة بيان   إذا كان ʪستعمال  الخداع، مع  أو  الإكراه  أشكال  ʪلتهديد đا، وغيرها من  أو 

 .)468(  الضحيةالهدف من الاستقبال، وطبيعة وماهية الاستغلال الواقع على  

ــرين الـــذين تم الا ــحاʮ الآخـ ــإن الضـ ــار ʪلبشـــر، فـ ــة الإتجـ ــلح أن  وفي نطـــاق جريمـ ــم، يصـ ــار đـ تجـ

تجـــار ʪلبشـــر بمـــا  رقابـــة محكمـــة الموضـــوع، بـــل إن جريمـــة الايكونــوا شـــهوداً، ويخضـــع تقـــدير شـــهادēم إلى  

وا  لتتصـــف بـــه مـــن ســـرية، فقـــد لا يتـــأتى لمـــأمور الضـــبط القضـــائي أو لغـــيره، الحصـــول علـــى شـــهودٍ تعـــام

مباشرة مع الضحية، عالمين بجميع أحوالها، عدا ʪقي الضحاʮ، بما يجعل الاسـتماع إلى شـهادēم ذا أثـر  

  .قضيةكبير في تحريك مجرʮت ال

تجــار ʪلبشــر،  في الإثبــات ʪلنســبة لجــرائم الا  ليلنظــراً لأهميــة الشــهادة كــد   إنــهومــن ʭفلــة القــول  

تجــار ʪلبشــر، في مادتــه الرابعــة، علــى المعاقبــة ʪلســجن المؤقــت لكــل  فقــد نــص قــانون مكافحــة جــرائم الا

 
ــر جـــــــلال )467( ــــرائم الا .)ʮ. )2013ســــ ــــــدائي في جـــ ــــــق الابتـ ـــار ʪلبشـــــــرالتحقيـ ــــق في  .تجـــ ــــل ورشـــــــة إشـــــــكاليات التحقيـــ أوراق عمـــ

ــرائم الا ــدة بتــــــــاريخ جــــــ ــر، المنعقــــــ ــار ʪلبشــــــ ــ ـــ ــــايو  ٢١تجـ ــة الأولى، مـــــــــن ٢٠١٣مــــ ــوظبي، الطبعــــــ ــ ـــ ــاء ϥبـ ـــ ــرة القضـــ ـــــدارات دائــــــ ، إصـــ
 .١٥، ص٢٠ صلغاية  ١٠الصفحة 

  .١٦المرجع السابق، ص  )468(
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إجـــراء يتعلـــق    مــن يـــؤثر علــى أي شـــخص لحملــه علـــى الشــهادة زوراً أمـــام جهــة قضـــائية، وذلــك في أي

  .)đ  )469اتجار ʪلبشر، أو الجرائم المرتبطة  بجريمة الا

  : سماع أقوال الضحية   اً/ʬلث

ــك الأذى،   ــان حجـــم ذلـ ــا كـ ــرض لأذى، أʮً مـ ــن يتعـ ــل مـ ــد ʪلضـــحية، كـ ــم الجريمـــة يقصـ في علـ

، أمــا بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار ʪلأفــراد خاصــة النســاء والأطفــال،  )470(  فاعــلنتيجــة لفعــل  

المقصـــود  تجـــار ʪلبشـــر، لم يعرفـــا  بشـــأن مكافحـــة جـــرائم الا  ٢٠٠٦) لســـنة  ٥١والقـــانون الاتحـــادي رقـــم (

  .)ʪ  )471لبشرتجار  ʪلضحية في نطاق جرائم الا

ــات   ــحية، إلا أن الممارسـ ــوال الضـ ــماع أقـ ا لسـ ــً ا معينـ ــً ــارات طريقـ ــة الإمـ ــم المشـــرع في دولـ ولم يرسـ

ا لحقــوق  )472(العالميــة في هــذا اĐــال تلجــأ إلى اســتعمال تقنيــة المقابلــة   ، حيــث تحقــق هــذه التقنيــة احترامــً

ــتقلال  الضــــحاʮ وحــــرēʮم في الاخ ، وقــــد وضــــعت منظمــــة الأمــــن والتعــــاون في  )473(  الــــذاتيتيــــار والاســ

أوروʪ، وكــذلك الجمعيــة الدوليــة لمكافحــة الــرق، بعــض المبــادئ والمعــايير الــتي ينبغــي مراعاēــا في المقابلــة  

الأوليـة للضـحية، والـتي غالبـًا مـا تكـون مـن قبـل مـأمور الضـبط القضـائي، والـتي يمكـن الاسترشـاد đـا في  

  :)474( والمعاييرالصدد، وأهم هذه المبادئ  هذا

الصلة،  - ذات  الوطنية  ʪلتشريعات  ملمًا  المقابلة،  مجري  القضائي  الضبط  مأمور  يكون  أن 
  وبنقاط الاتصال المختلفة، مع دور الإيواء وغيرها من الجهات ذات الصلة. 

 
  كما أنه نظراً لأهمية الشهادة في الإثبات، توفر العديد من الدول برامج ēدف إلى حماية الشهود، وتسيير أداء الشهادة.  )469(
  .١٢٠ص  .مرجع سابق .فتحي سعد المبروك عون  )470(
ضحية ʪلإضافة هنالك تشعبات في تعريف الضحية، فالبعض يبين أن هنالك ما يسمى ʪلضحية الثانوية، وهم عائلة وأسرة ال  )471(

  .١٢١للأشخاص الذين عانوا من مساعدة الضحية في محنته. د. فتحي سعد المبروك عون، مرجع سابق، 
  وليس هنالك ما يمنع قانوʭً من استعمال هذه التقنية عن أخذ إفادة الشهود أو المتهم. )472(
  .٨٨ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل )473(

 )474( United Nations Office on Drugs and Crime, Toolkit to Combat Trafficking in Persons 
“Global Programme against Trafficking in Human Beings”, New York, 2008, P289 – P 291. 
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الضحية ومناقشتها ʪلإجراءات المتعلقة ϥخذ إفادēا، وما   - تبعات، إعلام  عليها من  يترتب 
الضحية كافة المعلومات  بعبارات واضحة ودقيقة وʪللغة الأم للضحية، بحيث تدرك  وذلك 
المتعلقة بمركزها القانوني، وما هو ممكن وما هو ليس بممكن، خصوصًا فيما يتعلق ʪلشرطة 

  وحدود إمكانياēا. 

 ألاعلى مأمور الضبط القضائي،    معاملة الضحية ʪحترام والإصغاء إليه ʪهتمام، كما ينبغي  -
 يعرض الضحية لأي صدمات نفسية.

 وجوب حضور مترجمين شفويين متمرسين أثناء المقابلة.  -

 تجنب الأسئلة الماسة بخصوصية حياة الضحية، كالعلاقات الحميمة والتجارب في البغاء. -

 الامتناع كليًا عن الوعود غير الواقعية، أو الوعود الكاذبة.  -

تجــار ʪلبشــر، وأĔــا  أن الضــحية تعــد الشــاهد الأهــم في جــرائم الا  )475(مــن الفقــهويقــرر جانــب  

ون  االصندوق الأسـود في حـل قضـية الإتجـار đـا، إلا أنـه في ذات الوقـت فإنـه يصـعب الحصـول علـى تعـ

، فكثـــير مـــنهم يخشـــى التعامـــل مـــع  )476(مثمـــر مـــع الضـــحاʮ، فمـــن النـــادر أخـــذ أقـــوالهم كشـــهادة فاعلـــة

بسبب عدم ثقتهم ʪلشرطة في بلادهم الأصـلية، فيخشـون أن يـتم   –مأمور الضبط القضائي -الشرطة 

معاملتهم معاملة اĐـرمين، ثم يـتم سـجنهم وتـرحيلهم، ممـا يتوجـب معـه علـى مـأمور الضـبط القضـائي أن  

ــبح الضــــحاʮ أكثــــر تعــــاوʭً، ويمكــــن لمــــأمور الضــــبط   يســــاعدهم في التغلــــب علــــى تلــــك المخــــاوف، ليصــ

، ومــن خــلال تــوفير  )477(ئي كســب ثقــة الضــحاʮ مــن خــلال طمــأنتهم وإظهــار التعــاطف معهــمالقضــا

  )478(الحماية لهم

 
  .١٥ص  .مرجع سابق .ʮسر جلال )475(

 )476( United Nations Human Rights Office of High Commissioner, Op.cit, P 36. 
)477( United Nations Office on Drugs and Crime, Op.cit, P 176. 

 .١٨٩ص  .مرجع سابق .عادل ماجد )478(
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وعليـــه يلـــزم علـــى مـــأمور الضـــبط القضـــائي، إذا مـــا كانـــت حالـــة الضـــحية تســـمح بســـؤالها، أن  

يســألها بصــورة مــن خلالهــا يتحصــل علــى تفاصــيل وظــروف القضــية، حيــث يهــدف مــن ســؤال الضــحية  

  :)479(  يليإلى معرفة ما 

المستوى التعليمي، الصفات الديموغرافية للضحية كالجنس، العمر الحالي، العمر عند القدوم،   -
  المهنة الجنسية. 

بيان الطريقة التي تم فيها إقناع الضحية للقدوم للدولة وأين ومتى كان ذلك، ومن الذي قام  -
هنالك  وهل  الشأن،  هذا  في  المتبعة  الوسيلة  هي  وما  للضحية،  قرابته  درجة  وما  بذلك، 

  خلافه تعرضوا لذلك.  ا أشخاص

 إذا كانت مزورة من عدمه.   حيازة الضحية لوʬئق من عدمه، وفيما  -

 بيان طريقة توصل الجاني للضحية. -

بيان فيما إذا دفعت مبالغ مالية للضحية أو لأسرته đدف القدوم للدولة، وهوية الشخص  -
 الذي رتب إجراءات القدوم للدولة. 

 بيان فيما إذا وقعت الضحية على سندات ديون وخلافه.  -

 اع (بيان الوسيلة).بيان هل وقع على الضحية إكراه وعنف أم خد  -

 بيان فيما إذا كانت الضحية متورطة في أنشطة غير قانونية قبل القدوم للدولة.  -

 بيان فيما إذا كان توجد ضحاʮ غيره.  -

التنقل في الأماكن  - بيان فيما إذا كانت حركتها مقيدةً من عدمه، وفيما إذا كان متاحًا لها 
 العامة بحرية أو مع رقيب عليها.

 عمل الذي أجبرت الضحية على القيام به. بيان طبيعة ال -

لم يبــق إلا الإشــارة إلى أن مــأمور الضــبط القضــائي يلــزم أن يعــي، عنــد أخــذه لإفــادة الضــحية،  

ســتوكهولم أو أعــراض ʪتي هيرســت لــديها، وأن مــن شــأن ذلــك جعلهــا    ةمتلازمــ  دأنــه مــن المحتمــل وجــو 
 

 .٨٤ – ٨٣ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل )479(
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، مما ينبغي معه عدم التسـرع في الحكـم عليهـا، وتصـنيفها Ĕϥـا غـير  )480(  الزمنمتعاطفةً مع الجاني بمرور 

 ضحية. 

  : سماع أقوال المتهم  اً/رابع

ــة في   ــق الحريـ ــتهم مطلـ ــه، فللمـ ــلإدلاء ϥقوالـ ــور لـ ــتهم علـــى الحضـ ــار المـ ــوز إجبـ ــه لا يجـ ــدة أنـ القاعـ

لجـــرم    وعليـــه فــإن عــدم حضـــور المــتهم لــلإدلاء ϥقوالــه، لا يجعـــل منــه مرتكبــاً   عدمــه،الإدلاء ϥقوالــه مــن  

وتثبت صفة المتهم لكل مـن ينسـب إليـه اقـتراف جـرم، ويسـتوي أن    .)481(  الحضوربسبب الامتناع عن  

، وقــد انتهــى قضــاء محكمــة الــنقض المصــرية في إحــدى أحكامهــا، إلى أن  أو شــريكاً   يكــون فــاعلاً أصــلياً 

من أي جهة كانت، فيعتـبر الشـخص    اēامالقانون لم يعرف المتهم، وعليه فيعد متهمًا كل من وجه إليه  

ا أثنــاء مباشــرة مــأموري الضــبط القضــائي إجــراءات جمــع الاســتدلالات، مــا دامــت الشــبهة تحــول   متهمــً

  .)482(  الجرملعٌ في اقتراف  حول الشخص، أنه ضا

وعليه يقصد بسماع أقوال المتهم، توجيه التهمة إليه من قبل مأمور الضـبط القضـائي، وإثبـات  

، ومواجهتــــه ʪلأدلــــة  اēــــامأقوالــــه بشــــأĔا، دون أن يتضــــمن ذلــــك ســــؤاله تفصــــيلاً عمــــا أســــند إليــــه مــــن  

والبيـــاʭت، وتضـــييق الخنـــاق عليـــه، ذلـــك أن الاســـتجواب عمـــلٌ خـــالص مـــن أعمـــال التحقيـــق، والـــذي  

ــة دون   ــة العامـ ــر علـــى النيابـ ــايقتصـ ــن التهمـــة  )483(  غيرهـ ــتهم عـ ــؤال المـ ــبط ســـوى سـ ــأمور الضـ ــيس لمـ . فلـ

 
  .٨٨ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل )480(
  .٢٨١ص  .مرجع سابق .إبراهيم حامد مرسى طنطاوي )481(
ــتهم )482( ــبهان، اســـــتجواب المـــ ــراهيم الســـ ــ ــد إبـ ــائي .)1995( .فهـــ ــانون الجنـــ ــتير في القـــ ــة الماجســـ ــل درجـــ ــ ــة  .بحـــــث مقـــــدم لنيـ جامعـــ

  .٣٢-  ٣١ص  .المنصورة
المعــالم الأساســية للقضــية العادلــة في مرحلــة الاســتدلالات والتحقيــق الابتــدائي وفقـًـا لمفهــوم القــانون  .)2001( .فــايز الظفــيري )483(

  .٧٨٠. د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص ٧٥ص  الكويت.: إصدارات جامعة الكويت .الطبعة الأولى .الكويتي
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الضـبط القضـائي في المحضـر،  ، فلا يعـد اسـتجواʪ مـا يثبتـه مـأمور  )484( المحضرعمومًا، وإثبات أقواله في 

  .)485( نفسهمن اعتراف المتهم على  

ــئلة الموج ــنى الأسـ ــدة، وتبـ ــل عـ ــى مراحـ ــون علـ ــتهم يكـ ــوســـؤال المـ ــحية  هـ ــوال الضـ ا لأقـ ــً ــه وفقـ ة إليـ

ا ʪلواقعـة المنسـوب إليـه ارتكاđـا بصـورة عامـة، ومـن ثم سمـاع   والشهود، ويبدأ سـؤال المـتهم ϵحاطتـه علمـً

، ومن ثم طرح بعض الأسئلة التي تستكشف جوانبـًا مـن  )486(  مناقشتهدون    أقواله بشأĔا بشكل مطلق

القضــية لم يــتم التطــرق إليهــا، وĐʪمــل يتغيــب مــأمور الضــبط القضــائي مــن ســؤال المــتهم، الحصــول علــى  

   :)487( يليالمعلومات المتعلقة بما  

  التعليمي، المهنة. الصفات الديموغرافية للمتهم كالجنس، العمر، الجنسية، المستوى   -

  تجار ʪلبشر إن وجدت. بيان أسبقياته وخلفيته الإجرامية، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الا -

 الطريقة التي اتبعها في تجنيد واستقطاب الضحية ونقلها إلى الدولة.  -

 آلية استقبال الضحية لدى قدومها إلى الدولة، وطريق التعامل مع وʬئقها خصوصًا جواز سفرها.  -

 الأسلوب المتبع في تطويع الضحية، وردت فعلها.   بيان  -

 بيان طبيعة استغلال الضحية ومدته، والمردود المتحصل من ذلك، وآلية التصرف به.  -

 تحديد شركاؤه في كل ما تقدم، وما هو دور كل واحدٍ منهم. -

 
  .٣٨٠ص . مرجع سابق .رؤوف عبيد  )484(
  .٧٨٠ص  .مرجع سابق .نبيل مدحت سالم  )485(
  .٢٣٨ص  .مرجع سابق .إبراهيم حامد مرسى طنطاوي  )486(
الـــدليل ومـــا بعــدها. مجموعـــة مــؤلفين،  ٨٤ص  .مرجـــع ســابق .لمزيــد مــن التفصـــيل في هــذا الشـــأن يراجــع: إمـــام حســين خليــل )487(

وزارة الداخليـة، بـدون  .لجنـة مكافحـة جـرائم الإتجـار ʪلبشـر .الإرشادي للقائمين على إنفـاذ قـانون مكافحـة جـرائم الإتجـار ʪلبشـر
  .٣٣طبعة، بدون سنة نشر، ص 
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ويلزم بيان أن المتهم حرٌ في الإجابـة علـى الأسـئلة الموجهـة إليـه، فـلا يجـوز إجبـاره علـى ذلـك     

أو انتزاع قول منه، سواءً ʪسـتخدام المـؤثرات الأدبيـة، كالتهديـد أو الوعـد والإغـراء، أو الوسـائل العلميـة  

الماديــة، كالتعــذيب    الحديثــة كجهــاز كشــف الكــذب، أو تحليــف المــتهم اليمــين، أو ʪســتخدام المــؤثرات

  .)488( المغناطيسيوالإرهاق وغسل الدماغ والتخدير والتنويم  

وفي إطــار سمــاع أقــوال المـــتهم، يثــور التســاؤل عـــن مــدى أحقيــة المـــتهم ʪصــطحاب محــامٍ معـــه،  

لــدى الإدلاء ϥقوالــه بمحضــر الاســتدلالات، وحيــث إنــه ʪلرجــوع إلى قــانون الإجــراءات الجزائيــة وقــانون  

ــادة (مكافحــــة الا ــا نصــــت المــ ــذلك، وإنمــ ــراً لــ ــوردا ذكــ ــا لم يــ ــد أĔمــ ــر، نجــ ــانون  ١٠٠تجــــار ʪلبشــ ) مــــن قــ

الإجــراءات الجزائيـــة أنـــه يجـــب أن يمكـــن محـــامي المـــتهم مــن حضـــور التحقيـــق معـــه، والـــذي يكـــون بمعرفـــة  

  )489(هالنيابة العامة، ما لم يرى عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق، وعليه نقـرر كغالبيـة الفقـ

أن الأمــر مــتروك لمــأمور الضــبط القضــائي، الــذي لــه أن يســمح بحضــور محــامي المــتهم مــن عدمــه حســب  

  مجرʮت سير القضية.

يغفــل مــأمور الضــبط القضــائي عــن ســؤاله للمــتهم، أنــه يســعى لتحقيــق العدالــة،    ألاهــذا ويلــزم  

،  )490(  حقـــهلإدانـــة الجـــاني، ممـــا يتوجـــب معـــه التعامـــل مـــع المـــتهم المعاملـــة العادلـــة الـــتي لا ēضـــمه    هســـعي

فليس لمأمور الضبط القضـائي تعـذيب المـتهم وانتهـاك كرامتـه، أو أن يمنعـه مـن التواصـل مـع أحـد أقرʪئـه  

  .)491(  عليهما إذا ألقي القبض يأو أصدقائه، ليبلغه عن وضعه ومركزه، لا س

 
  .١١٨ – ٩٧ص  .مرجع سابق .براهيم السبهان فهد إ )488(
أوراق عمــل ورشــة إشــكاليات التحقيــق في جــرائم . التحــري والاســتدلال عــن جــرائم الإتجــار ʪلبشــر ).٢٠١٣( .رفعــت رشــوان  )489(

ــر ــاريخ  .الإتجـــار ʪلبشـ ــة الأولى .٢٠١٣مـــايو  ٢١المنعقـــدة بتـ ــاء .الطبعـ ــن الصـــفحة . أبـــوظبي :إصـــدارات دائـــرة القضـ ــة  ٢١مـ لغايـ
  .٥٢، ص ٥٩الصفحة 

)490( United Nations Human Rights Office of High Commissioner, Op.cit, P36. 
  .٢١ - ٢٠ص  .سابقمرجع  .أحمد عيد المنصوري )491(
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  الثانيالفرع  

  الاستدلال المادية  إجراءات

ϵجراءات الاستدلال المادية، ذلك النوع من إجراءات الاسـتدلال الـتي يقـوم đـا مـأمور   يقصد 

الضبط القضائي وترتبط بنـوعٍ معـينٍ مـن الـدلائل المحسوسـة، وهـذا النـوع مـن الاسـتدلالات يتفـوق علـى  

ف  الاســـتدلالات القوليـــة، مـــن حيـــث أن الاســـتدلالات القوليـــة قـــد تتبـــدل وتتغـــير بمـــرور الوقـــت، فـــاعترا

  المـــتهم بمحضـــر الاســـتدلالات أمـــام مـــأمور الضـــبط القضـــائي، قـــد يجحـــده وينكـــره أمـــام ســـلطة التحقيـــق

ا، بــل  ʪ  الممثلـة لنيابـة العامـة أو أمــام المحكمـة، وكـذلك حــال الشـاهد، إذ قـد تتغــير شـهادة زʮدةً أو نقصـً

  .)492(  ا لأهـواء الفـردإنه قد ينكرهـا ʪلكليـة، أمـا الاسـتدلالات الماديـة فتتسـم ʪلثبـات، وعـدم خضـوعه

المعاينـــة    مثـــل  بيـــان أهـــم هـــذه الإجـــراءات، المتمثلـــة ʪلتحــري المثبـــت مـــن قبـــل مـــأمور الضـــبط  يوفيمــا يلـــ

  .ستيقافالأو الحفاظ على الأدلة، و وضبط الأشياء،  

  :التحري عن الجرائم ومرتكبيها  /أولاً 

واضـحا  التحري عن الجرائم ومرتكبيها، من أهم أعمال مأمور الضـبط القضـائي، ويظهـر ذلـك  

) من قانون الإجـراءات الجزائيـة، وهـي المـادة الافتتاحيـة المتعلقـة  ٣٠في المادة (  ما نصت عليهخلال   من

ϥعمال مأموري الضبط القضائي، والتي نصت علـى أنـه "يقـوم مـأمور الضـبط القضـائي بتقصـي الجـرائم  

والبحــث عـــن مرتكبيهـــا وجمـــع المعلومـــات والأدلـــة اللازمـــة للتحقيـــق والاēـــام". والتحـــري قـــد يكـــون عـــن  

ت ʪلفعــل، ووصــل العلــم đــا إلى مــأمور الضــبط القضــائي، فيــأتي دور التحــري كــدور كاشــفٍ  عــوق  جريمــة

 
 ، بتصرف.٢٨٧ص  .مرجع سابق .د مرسى طنطاويإبراهيم حام  )492(
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عن الجريمة ومرتكبها، كما أن التحري قد يكون عن جرائم ستقع مسـتقبلاً، ويـؤدي إلى كشـف النقـاب  

  .)493(  لهاإلى ارتكاđا، وذلك من خلال كشف الأعمال التحضيرية   الاتجاهعن 

ــتعانة ʪلمصـــــادر الســـــرية  ولمـــــأمور الضـــــبط ال ــــري الاســـ ــبيل أدائـــــه لمهمتـــــه في التحـ ــائي في ســـ قضـــ

ــن   ــل مـ ــا وقـــع ʪلفعـ ــولى إبلاغـــه عمـ ــدين ممـــن يتـ ــرائموالمرشـ ــأمور الضـــبط  )494(  جـ ــوم مـ ــلا يلـــزم ϥن يقـ ، فـ

القضائي ʪلتحري بنفسه، غير أن ذلك مقيـد بضـرورة أن يقتنـع شخصـيًا بمـا نقـل إليـه مـن قبـل المصـادر  

كمــا يتوجــب علــى مــأمور الضــبط القضــائي أن    .)495(  معلومــاتتلقــاه عــنهم مــن    الســرية، وبصــدق مــا

يعــي الســبب الــذي يــدفع المخــبر الســري لتــوفير المعلومــات، فقــد تكــون تلــك الــدوافع لا أخلاقيــة وغــير  

ويلـزم    .)496(  الجـانيقانونية، مما يؤثر في تقدير قيمتها من قبل المحكمـة، وʪلتـالي عـدم القـدرة علـى إدانـة  

ـــع العد  ــة والاســــتعجال، ووضـ ـــة والتــــأني وعـــــدم الرعونــ ـــرʮت مبنيـــــةً علــــى الجديـ لـــــة  اأن تكــــون هــــذه التحـ

  .)497(  والمبتغىوالمصلحة العامة الغاية 

تجــار ʪلبشـــر فــإن المصـــادر الســرية والمرشـــدين والمخــبرين، يمكـــن أن يـــوفروا  وفي نطــاق جـــرائم الا

جــد الضــحاʮ المحتملــين، مــتى وأيــن وإلى  اوطبيعتــه، مكــان تو   المعلومــات المتعلقــة đيكــل التنظــيم الإجرامــي

تجـار ʪلبشـر، وأيـن تـدفع، وإلى مـن تـدفع، وفي  أين يتم نقل الضحاʮ، مقـدار المبـالغ النقديـة المتعلقـة ʪلا

  . )ʪ )498لجريمةماذا يتم استخدام هذه النقود، ʪلإضافة إلى مسائل أخرى متعلقة  

ــائر المعلومــــــات المتعلقــــــة   ـــــات عــــــن الجريمــــــة ومرتكبهــــــا وســــ ـــــري إذاً، جمــــــع المعلومـ فجــــــوهر التحـ

ـــــين يــــــدي مــــــأمور الضــــــبط القضــــــائي، فــــــلا يشــــــترط أن   ـــــك مــــــن مختلــــــف الوســــــائل المتاحــــــة بـ đــــــا، وذلـ
 

 .١٣١ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل عطا الله  )493(
  .١٢٣ص  .مرجع سابق .عامر محمد زكي أبو  )494(
  .٧٨٢ص  .مرجع سابق .نبيل مدحت سالم  )495(

)496( United Nations Office on Drugs and Crime, Op.cit, P 191. 

  .٥٥ص  .مرجع سابق .فايز الظفيري  )497(

)498( United Nations Office on Drugs and Crime, Op.cit, P 191. 



300 

ــؤداه   ــدر، بمــــــا مــــ ـــة المصــــ ـــرʮت معروفـــ ـــــذه التحـــ ــون هـ ــخص    ألاتكــــ ــ ـــة شــ ــب التحــــــرʮت عــــــدم معرفـــ يعيــــ

ــ ــ ــــب علـــ ــــلا تثريـــ ـــدر الســـــــري، فـــ ـــ ـــن هويـــــــة  المصـ ـــــاح عــــ ـــــض الإفصــ ى مـــــــأمور الضـــــــبط القضـــــــائي إن رفــ

ـــدر   ـــ ــــــريالمصـ ــــدر،  )499(  السـ ــــــة المصـــ ــــرʮت مجهولـ ــــــتناد إلى التحـــ ــة الاسـ ـــوز للمحكمـــــ ـــــث إنـــــــه يجــــ . حيــ

  .)500( الأخرىبعد التحقق من صحتها، وأن تعتبرها معززةً للأدلة 

ــــــني ــائي    وغـ ــ ــأمور الضـــــــبط القضـــ ــة علـــــــم مـــــ ــــ ـــــن لحظـ ــــــدأ مــ ــة التحـــــــري تبـ ــان أن مهمـــــ ـــ ــــــن البيــ عـ

ــة ــة، فمباشــــــرة  )ʪ  )501لجريمــــ ــة العامــــ ـــــف إلى النيابــــ ــة الملـ ــ ـــــد إحالــ ــتى بعـ ــة قائمــــــة حــــ ــل هــــــذه المهمــــ ـــ ، وتظـ

ــير قـــــدمًا في   ــن الســـ ــ ــبط القضـــــائي مـ ــأمور الضـــ ــود مـــ ــ ــي قعـ ــق، لا يقتضـــ ـــال التحقيـــ ـــة لأعمــ ــة العامــ النيابـــ

ــل   ـــ ــت، وكـ ـــة  التحــــــري في ذات الوقــــ ــل المحاضــــــر إلى النيابـــ ـــ ــري ترسـ ــد انتهــــــاء التحــــ ـــه بعــــ ــ ــا هنالــــــك أنـ ـــ مـ

  .)502( الدعوىالعامة لتكون عنصراً من عناصر  

تجــار ʪلبشــر يمكـن لمــأمور الضــبط القضـائي القيــام ʪلعمليــات  وفي سـبيل التحــري عــن جـرائم الا

ــتترة ــرية (المسـ ــبط القضـــائي، إلى  )503(  )السـ ــد مـــأموري الضـ ــال أحـ ــل في إدخـ ــتي تتمثـ ــل جماعـــة  ، والـ داخـ

ــية   ــة منظمـــة، وتقمصـــه شخصـ ــة    ،)504(  مجـــرمإجراميـ ــل المنظمـ ــات الولـــوج إلى داخـ ــذه العمليـ ــه هـ ــيح لـ فتتـ

. ويمكن الاستناد قـانوʭً في القيـام ʪلعمليـات المسـتترة إلى عمـوم  )505( والأدلةالإجرامية وجمع المعلومات 

ا لـذلك   نص قانون الإجراءات الجزائية سالف الـذكر، والـذي لم يحصـر الآليـات المتبعـة ʪلتحـري، وتطبيقـً

 
  .١٢٤ص  .مرجع سابق .محمد زكي أبوعامر  )499(
 .٣٨ص  .مرجع سابق  .٢٠١٣  .رفعت رشوان  )500(
ويرى جانب من الفقه، أن التحرʮت من المتصور أن تبدأ قبل وقوع الجريمـة، ذلـك أن مـن المهـام الرئيسـية لجهـاز الشـرطة حفـظ   )501(

  .٥٥ص الأمن، ومكافحة الجريمة قبل وقوعها. د. فايز الظفيري، مرجع سابق، 
  .١٢٥- ١٢٤ص  .مرجع سابق .محمد زكي أبوعامر  )502(
بحــث منشــور في مجلــة الزرقــاء للبحــوث والدراســات  .التســرب كوســيلة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة ).٢٠١٧( .قطايــة بــن يــونس  )503(

  .٦٥لغاية الصفحة  ٥٩من الصفحة  .الجزائر :العدد الأول .١٧اĐلد  .الإنسانية
  .٦٠المرجع السابق، ص  )504(
  .٧٦ص  .مرجع سابق .إمام حسين خليل )505(
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قضــت محكمــة تمييــز دبي أنــه "المقــرر أن لا تثريــب علــى مــأموري الضــبط القضــائي فيمــا يقيمــون بــه مــن  

ئم بقصــد اكتشــافها ولــو اتخــذوا في ســبيل ذلــك التخفــي وانتحــال الصــفات أو الاســتعانة  تحــري عــن الجــرا

  .)ʪ)506لآخرين لضبط الجناة"

، الـذي نـص  )507(  الأمـوالوعلاوةً علـى ذلـك يمكـن الاسـتناد إلى قـانون مواجهـة جـرائم غسـل  

ـــلوب للبحــــث والتحــــري يقــــوم بموجبــــه أحــــ د مــــأموري  في مادتــــه الأولى علــــى أن "العمليــــات الســــرية: أسـ

الضبط القضائي ʪنتحـال هويـة غـير هويتـه الحقيقيـة أو ϥداء دور مسـتتر أو زائـف للحصـول علـى دليـل  

أو معلومات تتعلق ʪلجريمة"، وقد عرف الجريمة Ĕϥا جريمة غسـل الأمـوال والجـرائم الأصـلية المرتبطـة đـا،  

ة مــتى كــان مــن شــأن ذلــك الكشــف  ) مــن ذات القــانون جــواز القيــام ʪلعمليــات الســري٧وبينــت المــادة (

تجـار ʪلبشـر مـن الجـرائم الأصـلية في  عن الجريمة وأدلتها. أو ضبط مرتكبيهـا وعليـه وʪعتبـار أن جريمـة الا

تجـار  غسل الأموال، فإنه يمكن لمأمور الضبط القضائي، مباشـرة العميـات المسـتترة، فيمـا يتعلـق بجريمـة الا

  ريمة وأدلتها أو ضبط مرتكبيها.ʪلبشر متى ما كان من شأن ذلك كشف الج

تجـار ʪلبشــر، حيــث يشـير تقريــر معــد مــن  بـل إن التحــرʮت الماليــة، ذات أثـر ʪلــغ في جــرائم الا

تجــار ʪلبشــر، تعــد مــن أهــم وأســرع مصــادر الــربح نمــواً للجماعــات الإجراميــة  الكــونغرس إلى أن جريمــة الا

تجـار ʪلبشـر، كمـا أن هـذه الأرʪح الماليـة، يـتم اسـتخدامها مـن  المنظمة، والتي يتزايـد دورهـا في جـرائم الا

، ممــا ينبغــي معــه علــى مــأمور الضــبط القضــائي،  )508(  أنشــطتهاقبــل الجماعــة الإجراميــة المنظمــة لتوســيع  

 
  ، إطلاع مباشر.٢٠١٢/  ١١/ ٢٦جزاء، الصادر بجلسة   ٢٠١٢/    ٥٠١محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )506(
حة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غـير في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكاف ٢٠١٨) لسنة ٢٠المرسوم بقانون رقم (  )507(

  المشروعة.
الإتجار في البشر: نظرة عامة اتجاهات قانونية عامة لمكافحة الاتجار ʪلأشخاص: منظور دولي    ).٢٠٠٦(  .محمد يحيى مطر  )508(

المنعقدة  مقارن  ʪلبشر،  الإتجار  جرائم  في  الدولية:  الجهود  العلمية  الندوة  في  مقدم  بحث  ،  ٢٠٠٦ديسمبر    ١٣- ١١بتاريخ  ، 
  .٢٨، ص ١٢٠لغاية الصفحة  ٥، من الصفحة ٢٠١٠الرʮض، بدون طبعة،  :إصدارات جامعة ʭيف العربية للعلوم الأمنية
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تجــار ʪلبشــر، أن يعــنى ʪلاستقصــاء والتحــري والتحقيــق المــالي في هــذا  عــن مباشــرة إجراءاتــه في جريمــة الا

  الصدد.  

  :إجراء المعاينات وضبط الأشياء  /اً ʬني

مــن أشــياء    يحوجــهفيــه الجريمــة بمــا    تارتكبــالمعاينــة هــي "منــاظرة ووصــف وفحــص المكــان الــذي  

ــائي   ــتهدفها التحقيــــق الجنــ ــتي يســ ــة الــ ــائق الجوهريــ ــرف علــــى كــــل أو بعــــض الحقــ وأشــــخاص đــــدف التعــ

ــن آʬر جنائيـــة" ــاة مـ ــه الجنـ ــع مـــا يخلفـ ــاف ورفـ ــة الأشـــياء  )509(واكتشـ ــات حالـ ــرى "إثبـ ــارةٍ أخـ ــي بعبـ ، فهـ

لحقيقــة  والأمــاكن بشــكل دقيــق يســهم في تكــوين صــورة واقعيــة وصــادقة عــن الجريمــة وصــولاً إلى كشــف ا

  .)510(بشأĔا"

ــاً  ــادة (  وفقــ ــنص المــ ــة٣٥لــ ــراءات الجزائيــ ــانون الإجــ ــن قــ ــبط    :) مــ ــأمور الضــ ــى مــ ــه يتعــــين علــ فإنــ

، الـتي تسـاهم في كشـف الجريمـة ومرتكبهـا، بـل إن سـرعة إجـراء المعاينـة  زمـةلاالالقضائي إجراء المعاينات  

لـذا تعـد معاينـة مسـرح الجريمـة  ،  )511(في كثير مـن الأحيـان، يسـاهم بشـكلٍ فعـال في سـرعة ضـبط الجـاني

مــن الوســائل الهامــة في الإثبــات، وتتطلــب الانتقــال إلى مســرح الجريمــة وإثبــات حالــة الأمكنــة والأشــياء  

ــوال و  ــة، وضـــبط الأمـ ـــتخدمت في  اوالأشـــخاص، ورفـــع آʬر الجريمـ لأوراق والأدوات والأســـلحة، الـــتي اسـ

ضـبط القضـائي وضـع الأختـام علـى الأشـياء الـتي  ، ولمأمور ال)512( ارتكاب الجريمة، أو التي نتجت عنها

 
  .١٣٣ص  .مرجع سابق .إبراهيم راسخ )509(
  .١٢٩ص  .مرجع سابق. إمام حسين خليل عطا الله )510(
  .٦٥٠ص  .مرجع سابق .فايز الظفيري  )511(
  . ٧٨١ص  .مرجع سابق .نبيل مدحت سالم  )512(
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، كمـا أن لـه الرجـوع إلى الخـبراء لتفسـير دلالات تلـك  )513( قام بضبطها وتحريزها، حمايةً لهـا مـن العبـث

  .)514(المعاينات

ولســرعة الانتقــال إلى مكــان حصــول الجريمــة أهميــة كبــيرة، حيــث مــن شــأن ذلــك بدايــة الحفــاظ  

علــى مســرح الجريمــة، وإســعاف المصــابين، وســؤال مــن تكــون حــالتهم ســيئة بحيــث تخشــى وفاتــه، بــل إن  

  .)515(  الهروبالسرعة في ذلك، قد ينتج عنها القبض على الجاني قبل تمكنه من 

كمــا أن الانتقــال الســريع علــى النحــو المتقــدم، يعطــي لمــأمور الضــبط القضــائي إجــراء المعاينــة،  

  :)516(  يليبصورة فاعلة، تحقق الغاية منها، ويتضح ذلك فيما  

القضائي من خلالها  - الضبط  لمأمور  يتسنى  الإجرامي، حيث  الفعل  وقوع  من خلالها  يثبت  المعاينة 

  جرم على أرض الواقع من عدمه. التحقق من وقوع الفعل المشكل لل

الجوهرية  - الحقائق  العديد من  الوقوف على  المعاينة، من  القضائي من خلال  الضبط  يتمكن مأمور 

أهم هذه الحقائق مكان  ومن  القضية،  التحقيق في  يساهم في تطور  المتصلة ʪلجريمة ومرتكبها، مما 

ريمة ϥعمال سخرة مثلاً، أثبت مأمور الضبط وقوع الجريمة ووقتها ووسيلة ارتكاđا، فإذا ما تعلقت الج

الظروف المحيطة ببيئة العمل، والوضع المعيشي للضحية، وعدم وجود وسائل أمن وسلامة، ونحوه من 

  تجار ʪلبشر. المؤشرات الدالة على اقتراف جرم الا 

تتيح المعاينة لمأمور الضبط القضائي، اكتشاف الأدلة المادية المثبتة للجرم وضبطها، فلو كانت الجريمة  -

شر عن الطريق الإكراه لغرض الاستغلال في أعمال التسول، فإن المعاينة لمكان بار ʪلاتجتتمثل في  

 
  .١٢٧ص  .مرجع سابق . فتيحة محمد قوراري، غنام محمد غنام )513(
  .١٣٠ص   .مرجع سابق .عامر محمد زكي أبو  )514(
  . ١٠١ - ١٠٠ص  .مرجع سابق .إبراهيم راسخ )515(
  . بتصرف. ١٠٢-  ١٠١ص  .المرجع السابق  )516(
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ور الضبط من تجميع الأدلة وقوع الجريمة، والذي عادة ما يكون في الشوارع والمحال العامة، تمكن مأم

هنالك،  البشرية  والكثافة  المتسولون،   ʮالضحا đا  يتواجد  التي  لذلك، كالأماكن  المثبتة  المادية 

 .ʮا الجناة عند مراقبتهم للضحاđ والأماكن التي يقف 

تواجدهم  - إنه بحكم  حيث  الجريمة،  لمسرح  اĐاورين  الشهود  من  مهمةً  مجموعة  المعاينة كذلك  توفر 

ʪ قد الخاصة đم  الكاميرات  أو أن  المتهمين،  بعضًا منهم قد شاهد  الجريمة، فإن  لقرب من مسرح 

التقطت صوراً للمتهمين، كما أن البعض من هؤلاء الشهود قد شاهد سلوكيات وممارسات ومناظر 

المبنى وأنه يشاهد إتجار ʪلبشر، كأن يروي أحد منهم  تعضد من وقوع جرم الا ن من قاطني ذات 

له الم يصدف  لم  وأنه  الفجر،  طلوع  عند  đم  ويعود  ليلاً  فاضحة  بملابس  الضحاʮ وهن  يقتاد  تهم 

 مشاهدة أي منهن خارج المبنى لوحدها. 

التي  - المسارات  من  الكثير  الجريمة عمومًا،  القضائي وللمحقق في  الضبط  لمأمور  المعاينة كذلك  توفر 

الكشف عن الجريمة ومرتك إتباعها في سبيل  تفتيشها  يستطيع  التي يتعين  -بها، كتحديد الأماكن 

والأشياء التي سيعمل على ضبطها، كالواقيات الذكرة   - الشقة الخاصة ʪلمتهمين كما في البند أعلاه 

الاستغلال  بقصد  ʪلبشر  الاتجار  لجرم  ʪلنسبة  وذلك  الحمل،  منع  وحبوب  الفاضحة  والملابس 

 الجنسي. 

مكـــان عــام، لا في داخـــل منـــزل مســـكون، لأĔـــا تعتـــبر    المعاينـــة تكـــون في  إن ومــن ʭفلـــة القـــول  

  .)517( الاستدلالوقتئذ إجراءً من إجراءات التحقيق لا 

  

  

 
  .٣٧٩ص  .مرجع سابق .رؤوف عبيد  )517(
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  : المحافظة على الأدلة  /ʬلثا

يتوجــب علــى مــأمور الضــبط القضــائي اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة ʪلمحافظــة علــى الأدلــة، وقــد  

الجزائيـة صـراحة علـى ذلـك بنصـها "وعلـيهم أن يتخـذوا جميـع  ) مـن قـانون الإجـراءات  ٣٥عبرت المادة (

  الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة".

ــة   ــأن، إقامـ ــذا الشـ ــائي اســـتخدامها في هـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــن لمـ ــائل الـــتي مـــن الممكـ ومـــن الوسـ

المسـاس ʪلآʬر    حراسة على الجثة ووضع الأختام على الأماكن، ومنع الأشخاص من الـدخول إليهـا أو

ــا   ــا فقـــط، وإنمـ الـــتي تركهـــا الجـــاني كـــآʬر أقدامـــه أو بصـــمات أصـــابعه، وذلـــك لـــيس ϵبعـــاد الجمهـــور عنهـ

كذلك ϥن لا يتسبب مأمور الضبط القضائي أو غيره مـن معاونيـه في الإضـرار بسـلامة الـدليل، وذلـك  

  .)518(  والتطفلمن خلال التحركات الخاطئة 

وعادة ما يتم هذا الإجـراء بعـد معاينـة مسـرح الجريمـة مـن قبـل مـأمور الضـبط القضـائي، إلا أنـه  

في بعــض الأحــوال قــد يكــون ذلــك قبــل إجــراء المعاينــة، كــأن ينتقــل مــأمور الضــبط القضــائي إلى مســرح  

ة في ذات الوقـت،  الجريمة لإجراء المعاينة وضبط الأشياء، إلا أنه نظراً لعائق ما يتعـذر عليـه إجـراء المعاينـ

كحلول الليل، أو هطول الأمطار، أو انقطاع التيار الكهرʪئي، فلا مناص هنا من وضعه حراسـة علـى  

  . )519(  العوائقالمكان، حتى تتجلى هذه 

) مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة علــــى أنــــه "لمــــأموري الضــــبط  ٦٠نصــــت المــــادة (  وعليــــه فقــــد 

القضــائي أن يضــعوا الأختـــام علــى الأمـــاكن والأشــياء الــتي يكـــون فيهــا آʬر تفيـــد كشــف الحقيقـــة. وأن  

  يقيموا حراسًا عليها".

 
، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي  ).  ت. (د.مدحت رمضان   )518(

  .٧٨١ص  .مرجع سابق .. نبيل مدحت سالم١٤٧ص  .بدون طبعة
  .٦٦ص  .مرجع سابق .فايز الظفيري  )519(



306 

  لحفــاظ علــى الأدلــة، أن يهمــل مــأمور الضــبط القضــائيʪومــن الأخطــاء الشــائعة فيمــا يتعلــق  

بعض ما يعثر عليه من أدلة، ظنًا منه Ĕϥـا غـير مجديـة وأن لا قيمـة لهـا، ومـن أمثلـة ذلـك طمسـه لـبعض  

ــية   ــة، ثم تتـــوالى إجـــراءات الســـير في القضـ ــاة بمســـرح الجريمـ ــه لقطعـــة مـــن الـــورق ملقـ آʬر الأقـــدام، أو تمزيقـ

اقتراف المـتهم للجـرم، غـير أنـه  والتحقيق فيها، ليتبين أن هذا الدليل المهمل كان الدليل الأول في إثبات  

  .)520( أهملقد 

ــار أن   ــة، ʪعتبـ ــرح الجريمـ ــة في مسـ ــاظ علـــى الأدلـ ــائي الحفـ ــبط القضـ ــأمور الضـ ــى مـ ــزم علـ ــذا فيلـ لـ

الأخطــاء المتعلقــة في الحفــاظ ϥدلــة الجريمــة، مــن شــأĔا ضــياع الــدليل، وهــي أخطــاءٌ لا يمكــن تــداركها أو  

تجـار ʪلبشـر، الـتحكم في  الحفاظ على الأدلة في مسرح جريمـة الاومن الإجراءات المتبعة في  تصحيحها.

ــة   ــه إمكانيـ ــل مـــن كانـــت لديـ ــدوين ســـجلات لكـ ــة الموقـــع، تـ ــة، تغطيـ إمكانيـــة الوصـــول إلى مســـرح الجريمـ

الوصول إلى مسرح الجريمة، أخذ بصمات للمـوظفين وعينـات مـن الحمـض النـووي، وذلـك قبـل دخـولهم  

ت معينــة بشــأن تحريــز المضــبوطات، وذلــك حفاظــًا عليهــا مــن التلــف،  تبــاع إجــراءااإلى مســرح الجريمــة،  

  .)521(  مختصبحيث يتم هذا الإجراء من قبل فريقٍ  

تجـار ʪلبشـر، تتمثـل في كوĔــا  علـى أن أهميـة الأدلـة في جـرائم الا  )522(  الفقـهويؤكـد جانـب مـن  

تجار، وهي تشمل وسـائل النقـل والأمـوال والمسـتندات الصـحيحة  الوسائل المستخدمة في إتمام عملية الا

والمــزورة منهــا، أجهــزة الكمبيــوتر، وغيرهــا مــن الأدوات بحســب ظــروف وملابســات كــل جريمــة، ممــا يلــزم  

  العناية đا والمحافظة عليها.  

 
  .٧١ص  .مرجع سابق .إبراهيم راسخ )520(

)521( United Nations Office on Drugs and Crime, Op.cit, P 194. 
  .٦١٣ص  .مرجع سابق  .فتحي سعد المبروك عون   )522(
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  : )523(   الخبراءندب    اً/رابع

ــادة ( ــائي صـــــلاحية  ٤٠أعطـــــت المـــ ــأمور الضـــــبط القضـــ ــة، مـــ ــراءات الجزائيـــ ــانون الإجـــ ) مـــــن قـــ

لخـــبراء مــن الأطبـــاء وغــيرهم، فيكـــون لهــم بنـــاءً علــى ذلـــك، نــدب المختـــبر الجنــائي بمختلـــف  ʪالاســتعانة  

فروعــه وتخصصــاته، ونــدب فــرق الكــلاب البوليســية، وكــذلك نــدب الأطبــاء لإجــراء الكشــوفات الطبيــة  

ب الأخذ بعين الاعتبـار أنـه ʪلنسـبة لنـدب الأطبـاء لفحـص  ين يجإعلى اĐني عليه والمتهم، غير  زمةلاال

ـــذا الشـــــخص   الصـــــريحة أو الضـــــمنية المتمثلـــــة بعـــــدم    –شـــــخص معـــــين، يلـــــزم الحصـــــول علـــــى موافقـــــة هــ

لإمكــان الفحــص، فــلا يجــبر علــى ذلــك، كونــه إجــراء يمــس بشــخص مــن يــراد توقيــع الفحــص    -اعتراضــه

  .)524(عليه الطبي

وفي هـذا الشــأن قضـت محكمــة تمييـز دبي بجــواز أن يحيـل مــأمور الضـبط القضــائي، اĐـني عليهــا  

لبيـان فيمـا إذا كانـت    ،DNAإلى الطب الشرعي لأخذ مسحة مهبلية بغرض فحـص الحمـض النـووي  

.  )525(  عليهــاالتلــوʬت المنويــة تعــود للمــتهم مــن عدمــه، مــا دام أن هــذا الإجــراء مبــني علــى رضــاء اĐــني  

الجزائيـة تجيـز لمـأموري    الإجـراءاتمـن قـانون    ٤٠المـادة    كما قضت ذات المحكمـة في موضـعٍ آخـر ϥن "

يســتعينوا ʪلأطبــاء وغــيرهم مــن أهــل الخــبرة ومــن ثم فــإن اســتعانة    أن الضــبط القضــائي أثنــاء جمــع الأدلــة  

بيـب الشـرعي تقريـره وفـق  مـأموري الضـبط بقسـم الطـب الشـرعي خشـية ضـياع أدلـة الـدعوى وتقـديم الط

  .)526(ما كلف به ليس فيه أية مخالقة للقانون"

 
، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة دور الخــبرة في الــدعوى الجزائيــة وفقـًـا للتشــريع الإمــاراتي .)2018( .ســعيد محمــد ســعيد الظنحــاني )523(

  : مصر.جامعة الجزيرة .الماجستير في القانون العام
  .٣٧٩ص  .مرجع سابق .رؤوف عبيد  )524(
  .١٣٩ص  .مرجع سابق .فتيحة محمد قوراري، غنام محمد غنام  )525(
  .٢٠٠٣/  ١٠/ ١٨جزاء، الصادر بجلسة   ٢٠٠٣/    ٢١٧محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )526(
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وعــادة مــا يحــدد إجــراء المعاينــة وضــبط الأشــياء وإجــراء التفتــيش علــى مــا ســيأتي بيانــه، نوعيــة  

ا نــدب طبيــب  )527(  القضـائيالخـبراء الــذين سيســتعين đــم مــأمور الضــبط   ، فمعاينــة جثــة تســتدعي حتمــً

تســتدعي خبــير تصــويرٍ فوتــوغرافي، وضــبط ســلاح يســتلزم معــه نــدب خبــير أســلحة،  شــرعي، كمــا أĔــا  

وʪلمثل إبلاغ الضحية المحتملة Ĕϥـا تعرضـت لنـزع كليـةٍ منهـا، يسـتلزم معـه نـدب طبيـب شـرعي وطبيـب  

وللخبرة أهمية عظيمة في عمل مأمور الضـبط القضـائي، إلى الدرجـة الـتي حـدت ϥجهـزة الشـرطة   جراح.

عمل مـأمور الضـبط القضـائي، إذ تقـدم أدلـة ماديـة    كملؤسساēا مختبراتٍ جنائية، فهي تإلى تضمين م

، لذا ينبغي أن يعي مـأمور الضـبط القضـائي والخبـير،  )528(  ذات حجية، مما يوفر الوقت والجهد والعناء

ــل الآخــــر في وظيفتــــه، وأنــــه لا   ــةٌ تكامليــــة، كــــلٌ منهمــــا يكمـ محــــل  أن العلاقـــة بينهمــــا هــــي علاقــــةٌ تعاونيـ

للتنـــافس بينهمـــا، فيتعـــين علـــى مـــأمور الضـــبط القضـــائي مســـاعدة الخبـــير في أدائـــه لمهمتـــه، ϥن يمـــده بمـــا  

يطلبـــه مـــن معلومـــات عـــن الجريمـــة، مـــن بينهـــا وقـــت حـــدوث الجريمـــة والأدوات المســـتخدمة đـــا، ومـــوجز  

  .)ϥ )529قوال المتهم والشهود والضحية

  : ستيقافالإ  /خامساً 

شــتبه بــه، بيــاʭت عــن اسمــه  اهــو طلــب مــأمور الضــبط القضــائي مــن شــخص مــا    ســتيقافالإ

ــيته   ــأله عـــن  )530(وشخصـ ــتوقف مـــأمور الضـــبط القضـــائي أي شـــخص ليسـ ، فهـــو بعبـــارة أخـــرى أن يسـ

بياʭتــه الشخصــية، وذلــك علــى ســبيل التحــري عــن الجــرائم ومرتكبيهــا، ويكــون ذلــك بنــاءً علــى اشــتباه  

 
  .١١٩ص  .مرجع سابق .إبراهيم راسخ )527(
  .١٥ص  .مرجع سابق. سعيد محمد سعيد الظنحاني )528(
  .١٢٧ص  .مرجع سابق .إبراهيم راسخ )529(
 .١٢٩ص  .مرجع سابق .فتيحة محمد قوراري، غنام محمد غنام  )530(
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هـو    سـتيقافالا، والهـدف مـن  )531(  الحركةتسوغه الظروف، فهو تقييد عرضي عابر لحرية الشخص في  

ا مـادʮً للمسـتوقف يكـون    ألاات التي حاقت ʪلشـخص، فيجـب تبديد الشكوك والشبه يتضـمن تعرضـً

   .)532( الشخصيةبه مساسٌ بحريته  

إجـراء يقــوم بــه رجـل الســلطة العامــة في ســبيل    ϥنــه "  ســتيقافالإوقـد عرفــت محكمــة تمييـز دبي  

لرجل السـلطة العامـة  التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح  

إذا مــا وضــع الشــخص نفســه طواعيــة منــه واختيــارًا في موضــع الريــب والظــن علــى نحــو ينبــئ عــن ضــرورة  

مـن قـانون الإجـراءات    35تستلزم تدخل المسـتوقف للتحـري والكشـف عـن حقيقتـه عمـلاً بحكـم المـادة  

  .)533(الجزائية"

ثنــاء تجولــه في الشــارع إذا صــادف  إجــراء يمارســه مــأمور الضــبط القضــائي، أ  ســتيقاففالإوعليــه  

ا مثــيراً للريبــة، فلــه أن يطلــب منــه إبــراز بطاقــة هويتــه وتبريــر ســبب وجــوده في هــذا المكــان إذا لــزم   شخصــً

ــانون الإجــــراءات  )534(  ذلــــك ــه في قــ ــيم لــ ــة، لــــذلك لم يــــرد تنظــ ــذا    .)535(  الجزائيــ والريبــــة المقصــــودة في هــ

ــلوك الشـــخص   ــا سـ ــكوك والشـــبهات الـــتي يثيرهـ ــي مجمـــل الشـ ــتوقفالصـــدد، هـ ــرطٌ  )536(  المسـ ، وهـــي شـ

جوهريٌ للاستيقاف، يدور معها وجود وعدمًا، فإن لم توجد الريبة فلا جـواز للاسـتيقاف، ومـن الأمثلـة  

 
في الفقــه الإســلامي دراســة مقارنــة بقــانون الإجــراءات  القضــائيةالضــبطية  .)2010( .عبــداللطيف حــاجي صــادق العوضــي  )531(

  .٢٠٩ – ٢٠٨ص  : الكويت.الكويتإصدارات جامعة  .الجزائية الكويتي
  .٧٨٥مرجع سابق، ص  .نبيل مدحت سالم  )532(
  ، إطلاع مباشر.٢٠٠٥/ ١/  ١٥جزاء، الصادر بجلسة   ٢٠٠٤/  ٣٢٠محكمة تمييز دبي، الطعن رقم  )533(
  .١٣٠ص  .مرجع سابق .محمد غنام قوراري، غنامفتيحة محمد   )534(
ا ʪلاسـتيقاف، هـو نـص المـادة (  )535( ا خاصـً )، الـذي ٥٢وعلى النقيض من ذلك فقد تضمن قانون الإجراءات الجزائية الكويتي نصـً

يقرر "لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بياʭت عن اسمه وشخصيته إذا كان ذلك لازما للتحرʮت التي يقوم đـا. 
ــيته، أو إذا قـــدم وللشـــرطي أن يطلـــب مـــن الشـــخص أن يصـــحبه إلى مر  كـــز الشـــرطة إذا رفـــض تقـــديم البيـــاʭت المطلوبـــة عـــن شخصـ

  بياʭت غير صحيحة، أو إذا كان هنالك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة".
  .٧٨٥ص  .مرجع سابق .نبيل مدحت سالم )536(
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يـل، أو وجـود شـخص  على الريبة، وجود شخص غريب يتجـول في حـي سـكني في وقـت متـأخر مـن الل

  معين ويطيل النظر إليه دون سبب ظاهر.  يحوم حول مبنى

ــتيقافالإولا يقتضــــي   ــبهات الــــتي حامــــت حــــو   ســ الشــــخص الــــذي تم    لإلا التحقــــق مــــن الشــ

  : )537(  فروضاستيقافه، والمسألة هنا، لا تخرج عن ثلاثة  

أن يســـفر  : تتكشـــف مظـــاهر الشـــك، وتنجلـــي الشـــبهات وتـــزول الريبـــة، دون  الفـــرض الأول -

  ذلك عما يدين المستوقف، فيترك لحال سبيله.

: تقـوى الشـبهات والشـكوك حولـه، فيـتم اتخـاذ الإجـراء المناسـب، وتختلـف كــل  الفــرض الثــاني -

حالة عن الأخرى، ومن أمثلة هذا الفرض، أنه عنـد إخـراج المسـتوقف بطاقـة هويتـه مـن جيبـه  

ــا أمـــام جريمـــة ــون هنـ ــدر الحشـــيش، فنكـ ــة لمخـ ــه قطعـ ــقط منـ ــدرة ʪلمخالفـــة    تسـ ــواد مخـ حيـــازة مـ

  لأحكام القانون متلبسٍ đا، مما يجيز لمأمور الضبط إلقاء القبض على الشخص.

يزيــل أســباب الريبــة، أو يقــدم  و : أن يمتنــع الشــخص عــن كشــف شخصــيته،  الفـــرض الثالـــث -

علــى الإدلاء بمعلومــاتٍ غــير صــحيحة. فهــل يحــق لمــأمور الضــبط القضــائي اقتيــاده وقتئــذ إلى  

 الشرطة من عدمه؟ مركز

يقـررون    )538(الأولالــرأي  انقسم الفقه عنـد الإجابـة علـى هـذا السـؤال، إلى قـولين، أصـحاب  

ϥنــه حـــق لمـــأمور الضــبط اقتيـــاد الشـــخص إلى مركــز الشـــرطة، بشـــرط أن يتــوافر مـــبرر قـــوي لاصـــطحاب  

أمــا أصــحاب    الشــخص إلى مركــز الشــرطة، مــبررين رأيهــم ϥن الواقــع العملــي يتطلــب مثــل هــذا الإجــراء.

 
  .٢١٢ - ٢١١د. عبداللطيف حاجي صادق العوضي، مرجع سابق، ص  )537(
ــام محمــــــد غنــــــامفتيحــــــة محمــــــد   )538( ـــ ـــــع ســــــابق .قــــــوراري، غنـ ـــــيو . ١٢٩ص  .مرجـ مرجــــــع  .عبــــــداللطيف حــــــاجي صــــــادق العوضـ

  .٢١٤ص  .سابق
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لا يخـول    سـتيقافالإفلا يرون أن من حق مـأمور الضـبط القضـائي ذلـك، حيـث إن   )539( الثانيالرأي 

  ʮالقبض أو التفتيش أو الاقتياد إلى مركز الشـرطة تحـت أي مسـمى، فهـو لا يعـدو أن يكـون إجـراءً إدار

  لا يمس حرية الأشخاص.

ويميــل الباحــث إلى الــرأي الأول، حيــث إن الشــخص كــان في موضــع شــك وريبــة، وطلــب منــه  

د، أن يـبرز لـه مـا يكشـف عــن  مـن الـبلاأمـأمور الضـبط القضـائي وهـو موظـفٌ عـام معـنيٌ ʪلحفــاظ علـى  

شخصــه بمــا يرفــع الشــك والريبــة، حمايــة لعمــوم اĐتمــع، فــإن تعنــت وتزمــت الشــخص المســتوقف بــرفض  

ــز   ــاده إلى مركـ ــه اقتيـ ــتلزم معـ ــر يسـ ــحيحة، أمـ ــاʭت غـــير صـ ــة، أو إدلائـــه ببيـ ــذه الحالـ ــه في هـ ــف هويتـ كشـ

ـــون هــــذا الإجــــ راء ضــــرورʮً، ولا مجــــال آخــــر  الشــــرطة đــــدف إزالــــة الشــــك والريبــــة لا أكثــــر، علــــى أن يكـ

لكشف هوية المستوقف دون اقتياده إلى مركز الشرطة، وأن تراعى كرامته و لا تنتهـك خصوصـيته، وأن  

  لا يتضرر جراء ذلك.

  الاتجار ʪلبشر عبر الفضاء الرقمي جرائم  كافحة  م: المبحث الثالث

إنّ لخطورة وسرعة طبيعة جرائم الاتجار ʪلبشـر عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وϦثيرهـا الـذي  

يهدد الوضع الاجتماعي وأمن واستقرار الدولة. أصبحت حتمية وضـع اسـتراتيجية لمكافحتهـا أمـر لازم  

مكافحــة جــرائم الاتجــار  وعليــه ســيتم تقســيم مبحــث    .)540(  المتحــدةوضــروري في دولــة الإمــارات العربيــة  

ــة  إالفضــــاء الرقمــــي    عــــبر  ʪلبشــــر ــة الجريمــ لى مطلبــــين المطلــــب الأول يتنــــاول: الجهــــود التشــــريعية لمكافحــ

  :اليتلاكوهي    لكترونياإالمطلب الثاني سيبحث الجهود المؤسسية لمكافحة الجريمة    أمالكترونيا،  إ

  

 
  .٧٨٥ص  .مرجع سابق. نبيل مدحت سالم  )539(
 .150ص .مرجع سابق .يعروف) فايز خليفة أحمد بن 540(
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  التشريعية لمكافحة الجريمة إلكترونياً الجهود  :  المطلب الأول

ʪلبشــر، فقــد  في الحملــة العالميــة لمكافحــة الاتجــار  تعــد دولــة الإمــارات أحــد الأطــراف الرئيســية  

القـانون الاتحـادي  كانت أول الدول التي تسن قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجـار ʪلبشـر في المنطقـة (

ف تــــوفير مزيــــدا مــــن الــــدعم للضــــحاʮ وحمايــــة  đــــد   2015في عــــام  عــــدل  ) والم2006لســــنة    51رقــــم  

Ĕا الحــد مــن ظــاهرة جــرائم الاتجــار  أجــل تبــادل الخــبرات وأفضــل الممارســات الــتي مــن شــأللشــهود، ومــن  

  .)ʪ  )541لبشر تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية مع عدة دول

ــاراتي   ــرع الإمـ ــك أصـــدر المشـ ــل ذلـ ــادي رقـــم  وقبـ   والمخـــتص فيم    2006) لســـنة  2(قـــانون اتحـ

) لســـنة  5(اتحـــادي رقـــم  لغائـــه واســـتبداله بمرســـوم بقـــانون  إوالـــذي تم    مكافحـــة جـــرائم تقنيـــة المعلومـــات،  

بسـبب وجـود بعـض القصـور فيـه مـن ʭحيـة التطبيـق    م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومـات2012

ــدم مواكبتـــه للتطـــورات المتســـارعة الـــتي شـــهدēا ا لتقنيـــات الحديثـــة ممـــا أدى الى وجـــود  العلمـــي بســـبب عـ

ــافة   ــاهيم ʪلإضـ ــن المفـ ــير مـ ــبس في كثـ ــتلاف ولـ ــتحدثة  إاخـ ــاليب المسـ ــن الصـــور والأسـ ــود الكثـــير مـ لى وجـ

لى ضرورة مواكبـة العصـر مـن الناحيـة  إللجريمة التي لم يتعرض لها القانون السابق الأمر الذي دفع المشرع  

  .)542(  التشريعية.

م في شــأن مكافحــة جــرائم    2012لســنة  )  5(انون الاتحــادي رقــم  وبــرغم مــا حملــه مرســوم القــ

  المشـرع قـد إلا أن    الجـرائم،تقنية المعلومات من تعديلات جوهريـة تتماشـى مـع تطـور واسـتحداث بعـض  

ن مكافحـــة  أفي شـــ  2021لســـنة    34ألغـــى هـــذا المرســـوم وذلـــك ϵصـــدار المرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم  

 
ــر 541( ـــ ــار ʪلبشـ ـــ ــة الاتجـ ـــى  - ) مكافحــــ ــور علـــ ـــ ــاون الــــــدولي: منشـ ــة والتعــــ ــع:وزارة الخارجيــــ ـــــخ الاطــــــلاع  الموقــــ  ʫ17/04/2022ريـ

www.mofaic.gov.ae.ar/Human.Trafficking/Policy-Foreign-The 
  .152ص .المرجع سابق .) فايز خليفة أحمد بن يعروف542(
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ــرائم   ــائعات والجــ ــرات في  الشــ ــادʮً لاي ثغــ ــارعة وتفــ ــة المتســ ــورات التكنلوجيــ ــع التطــ ــيا مــ ــة تماشــ الإلكترونيــ

  .)543( القوانين السابقة والتي قد يستغلها ضعاف النفوس

أضـفى حمايـة وقائيـة    الذكر قد من هذا القانون سالف   32لمادة المشرع في ا أن  والجدير ʪلذكر

من خلال السياسة الجنائية وقرر حماية الضحاʮ المهددين من الانخراط في المراحل الأوليـة لجريمـة الاتجـار  

  تمهيدا للغرض النهائي المتمثل في الاستغلال بكافة صوره. الإلكترونيةʪلبشر عبر المواقع  

ــرع     ـــ ــا المشـ ــر قــــــد أبقــــــى عليهــــ ــار ʪلبشــــ إلا أن الباحــــــث يــــــرى أن ذات المــــــواد المتعلقــــــة ʪلاتجــــ

ــا هـــــي في المرســـــوم الجديـــــد   ــاراتي كمـــ ــذيالإمـــ ــذا  33(  ) والمـــــادة32(المـــــادة رقـــــم    فينـــــص    والـــ ) مـــــن هـــ

ـــل   ــر لكــ ــار ʪلبشـــ ــى تجـــــريم جريمـــــة الاتجـــ ــوم، علـــ ــا أو  "المرســـ ــا إلكترونيـــ ــأ أو أدار موقعـــ ــن أنشـــ ــرفمـــ   أشـــ

ـــــد   ــــــات، بقصــ ـــــة المعلومـ ـــــائل تقنيــ ــــة أو ϵحـــــــدى وســ ـــــبكة معلوماتيـــ ـــــر معلومـــــــات علـــــــى شــ عليـــــــه أو نشــ

ــا بصـــــورة غـــــير مشـــــروعة ــرية، أو التعامـــــل فيهـــ ــاء البشـــ ــر أو الأعضـــ ــ ــار في البشـ ــذ   ."الاتجـــ ــاء هـــ ــد جـــ ا  وقـــ

ــــــض القصـــــــور في    المرســـــــوم الجديـــــــد بتغـــــــيرات تشـــــــريعية ــا  عالجـــــــت بعـ ــابقة مـــــــن أهمهـــــ ــــ ــــــوانين السـ أن  القـ

م بتغلـــــيظ العقوبـــــة  االمشـــــرع قـــــد عـــــالج الجـــــرائم المتعلقـــــة بنشـــــر المحتـــــوى ونشـــــر الأخبـــــار والشـــــائعات وقـــــ

ــــــــة   ــز للجماعـــــــــات الإرهابيـــــــــة والجريمـ ـــ ـــ ــترويج أو التحيـ ـــــ ــريض أو الــ ــ ـــ ــال التحــ ــــ ــــــى أفعـــ ــب علـــ ــ ــــــد عاقـــــ فقـــ

ــة، و  ــرائم  المنظمــــــ ـــــ ـــــــذلك جـ ــدعارة،كـ ــ ــر والفجــــــــور والــــ ــار ʪلبشــــــ ــور    الاتجــــــ ـــ ـــال في  وصـــ ـــ ــتخدام الأطفــ اســــــ

ــداد   ــــــ ــلامإعـ ــــ ــة  الأفـــ ـــ ـــ ــافة    الإʪحيـ ــ ــــ ــواد  لى  إʪلإضـ ــــــ ــذه المـ ــــ ــازة هـــ ــــ ــتدراج الضـــــــــحاʮ في  حيـــ ـــ ــول  واســــ ـــــ التســ

  .)544(الإلكتروني

 
في شـان  2021لسـنة  34) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 73بموجب المادة ( 2012لسنة) 5) تم إلغاء المرسوم بقانون رقم (543(

  مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية.
ــور 544( ــرائم الإلكترونيـــة تعقـــوʪبعنـــوان: “علـــى ) مقـــال منشـ ــخ الاطــــلاع  البيـــان  -  2022مطلـــع  .مغلظـــة علـــى مـــرتكبي الجـ ʫريـ

 www.albayan.ae م17/05/2022:
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 لكترونياً إالجهود المؤسسية لمكافحة الجريمة  :  المطلب الثاني

جريمــة الاتجــار ʪلبشــر والجــرائم الإلكترونيــة علــى حــد  واجهــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  

، إلا أنــه يمكـــن التعويــل علــى المشـــاركة الفعالــة والتعـــاون  واضــحة في هــذا الشـــأن   ةبتبــني اســـتراتيجي  ســواء

الجـرائم، وفيمـا    للحد مـن مخـاطر تلـك  والإجراءاتوالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع اللوائح والأنظمة  

  يلي بيان ذلك:

  إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ʪلبشر:   /أولاً 

تجـار  بشـأن مكافحـة جـرائم الا  2006لسـنة    51من القانون الاتحـادي رقـم  12نصت المادة 

إنشــــاء اللجنــــة الوطنيــــة لمكافحــــة الاتجــــار    ى، علــــ)545(2015لســــنة    ʪ1لبشــــر، المعــــدل ʪلقــــانون رقــــم  

 .)546(13سند لها الاختصاصات المنصوص عليها في المادة أʪلبشر و 

  للإعلام: وطني  اللس  اĐإنشاء    /ʬنياً 

ــنة    34رقـــم    نـــص المرســـوم  جـــاء  شـــؤون الإعـــلام في الدولـــة  đـــدف تنظـــيم في شـــأن    2021لسـ

:" يكون للموظفين الذين يصدر بتحديـدهم قـرار  )547(  أن على    الإلكترونيةمكافحة الشائعات والجرائم  

مــن وزيــر العــدل أو رئــيس الجهــة القضــائية المحليــة بحســب الأحــوال صــفة مــأموري الضــبط القضــائي في  

المرسوم بقانون وعلـى السـلطات المحليـة ʪلإمـارات تقـديم  إثبات الأفعال التي تقع ʪلمخالفة لأحكام هذا  

  التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم".

  إنشاء الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي:  /ʬلثاً 

 
وقــد نـص في مادتـه الثالثــة علـى إلغــاء   م 2015ينـاير  15هـــ الموافـق  1436ربيـع الأول  24الصـادر في قصـر الرʩســة بتـاريخ  )545(

  .أحكامهكل حكم يخالف أو يتعارض مع 

 القانون محل الدراسة ) من13(انظر الاختصاصات في المادة ) 546(
 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية. 2021لسنة  )34(من المرسوم رقم  72المادة)  547(
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وسـائل  وتؤول إليه مسؤولية التوعية بتفعيل الحمـلات الوطنيـة للتوعيـة الأمنيـة بكافـة الآليـات وال

في كافــة القطاعــات    الإلكــترونيالمتاحــة مــن بــرامج وإصــدار نشــرات واســتطلاعات تقيــيم الــوعي الأمــني  

  .)548( الحكومية والجهات الخاصة

  إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وتتبع اĐلس الأعلى للأمن الوطني:  /رابعاً 

حيث يتلخص مهامها في تنظيم حماية شبكة الاتصـالات ونظـم المعلومـات ووضـع السياسـات  

ووضـع الضـوابط اللازمـة    الأخطـارووضع خطة وطنية لمواجهة    الإلكتروني  الأمنالمقترحة للدولة في مجال  

تـوفير  للتصريح ʪستيراد وتصدير واستخدام أجهزة التشفير والتشويش بعد التنسـيق مـع الجهـات المعنيـة و 

 .)549(  الاتصالاتشبكات   ختراقاقابلية  مدى   خدمات فحص

  تشكيل وحدات تنظيمية متخصصة في اĐال التقني:  /خامساً 

تبنــــت    الإلكترونيــــةالمترتبــــة علــــى الجــــرائم    الأضــــرارفي إطــــار تــــوفير الحمايــــة للمجتمــــع ومنــــع      

والجهـات المختلفـة،    والأفـرادالأجهزة الأمنية إطلاق مبادرات وآليـات توطـد العلاقـة الآمنـة مـع الجمهـور  

مبـــادرة " أمــان "، ومبـــادرة " أمـــين " في إمـــارة دبي، و" نجيـــد " في إمـــارة    أبـــو ظـــبيحيــث أطلقـــت إمـــارة  

ــرطة دبي دورʮت   ــكلت شــ ــارقة. كمــــا شــ ـــبكة المعلوما  الكرتونيـــــةالشــ ـــوب الشـ ــة وذلــــك ʪلاســـــتعانة  تجـ تيــ

إلى دول متقدمــة وأجهــزة أمنيــة دوليــة ذات    وإيفادهــابكفــاءات بشــرية مؤهلــة للتعامــل مــع هــذه الظــاهرة  

  .)FBI(  )550(خبرات واسعة ومتقدمة في هذا اĐال مثل 

 
معهد التدريب والدراسات  ."دور مركز طوارئ الحاسب الآلي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات" .)2008(  .) فاطمة ʪزاركان 548(

 وما بعدها. 89 ص .ورقة علمية مقدمة في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات –القضائية 
 177 -  176ص  .المرجع السابق .) فايز خليفة أحمد بن يعروف549(
ـــرطة دبي )  550( ــة لشـــ ـــــادة العامـــ ـــــين في القيـ ــــة الأمـ ـــــد  –خدمـ ــــترونيالبريـ ـــــاني: و  alameen@alameen.gov.ae -  الإلكـ الــــــرقم اĐـ

ــية:  -  8004888 ــ ـــ ـــــارقة و  //4444الرســــــــائل النصـ ـــــرطة الشـــ ـــــادة العامــــــــة لشـــ ـــــة نجيــــــــد في القيـــ ـــــد  –خدمـــ ــــترونيالبريـــ  -  الإلكــــ
najeed@shjpolice.gov.ae  ـــــاني: وĐــــان للقيـــــادة العامـــــة و  //7999ية: الرســـــائل النصـــــ  -  800151الـــــرقم ا ــــة الأمـ خدمـ

   .2828الرسائل النصية:  -  8002626الرقم اĐاني: و  aman@adpolice.gov.ae  الإلكترونيالبريد  - لشرطة أبو ظبي 
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  اتمة:خ

الدولية والوطنية لمكافحة جـرائم الاتجـار ʪلبشـر   استعرض الباحث في الفصل الخامس، المعالجة

عــرض واقــع    ʪلبشــر ثم لجهــود الدوليــة لمكافحــة جريمــة الاتجــار  ʪ  التعريــففي دولــة الإمــارات مــن خــلال  

ــة   ــة في دولـ ــاراتالجريمـ ــا،    الإمـ ــتراتيجية مكافحتهـ ــراءاتواسـ ــر،    وإجـ ــار ʪلبشـ ــرائم الاتجـ ــتدلال في جـ الاسـ

  دولــة الإمــارات لجــرائم الاتجــار ʪلبشــر بجميــع أشــكالها  يتصــد أتضــح    ثحيــ  القضــائيةالمنوطــة ʪلضــبطية  

ــة والمنــــع   ــة والعقابيــ ــات الوقائيــ ــة وسياســ ــريعات القانونيــ ــن خــــلال التشــ ــي والعــــالمي مــ ــعيد المحلــ ــى الصــ علــ

، ورغــم ذلــك نــرى عــدم كفايــة هــذه القــوانين والتشــريعات  والملاحقــة القضــائية، وتوســيع التعــاون الــدولي

    .لمحاربة هذه الجرائم

شـــجع المشـــرع في دولـــة الإمـــارات الجنـــاة والشـــركاء في جريمـــة الاتجـــار ʪلبشـــر علـــى إبـــلاغ  وقـــد  

السلطات عن الجريمة سوا قبل اكتشاف الجريمة أو بعدها من خلال الجواز على الإعفاء مـن العقوبـة أو  

  تخفيفها.

تقــدم المؤسســات في دولــة الإمــارات رعايــة ودعــم وϦهيــل لضــحاʮ الاتجــار ʪلبشــر مــن  حيــث  

  أبــو ظــبيمراكــز" إيــواء "، ومؤسســة دبي لرعايــة النســاء والأطفــال، ومركــز  خــلال الجهــات المعنيــة ومنهــا:  

قــــوق الإنســــان في دبي،  والإدارة العامــــة لح  الشــــارقة،للإيــــواء والرعايــــة الإنســــانية، ومركــــز حمايــــة المــــرأة في  

وقــــد تبنــــت وزارة  ،  أبــــو ظــــبياللجنــــة الوطنيــــة لمكافحــــة الاتجــــار ʪلبشــــر، ومراكــــز الــــدعم الاجتمــــاعي في  

  الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان، وخاصة التصدي لجميع أشكال الاتجار ʪلبشر.

   




